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  : المقــدمة -
من خلال المواد المنظمة لبيع , د هذا المبدأ في القوانين الوضعية جس)) فاقد الشيء لا يعطيه((     

  .ملك الغير 
من خلال المادة , حذو التشريعات المقارنة في تنظيمه لهذا الموضوع ,   وقد حذى المشرع الجزائري 

  . من القانون المدني وما يليها 397
تولت جل الدساتير والقوانين تكريسه ,  كونه يتعلق بحق مقدس إلى,  هذا النظام يةأهم  وترجع 
  .وهو حق الملكية , وحمايته 

,  الحبر أسالت يعد من بين المواضيع التي – بيع ملك الغير – هذا التصرف  أنإلى الإشارة  وتجدر  
  . للاختلاف في تأصيله أو , أحكامهسواء لغموض 

     :في حين وصفه,  ))ا تشريعيا تعد هذه المواد لغو((  : في هذا الصدد ) )ديموج (( فقال  
  .))شد النصوص غموضا في التقنين المدني أ(( بأنه ))بوفنوار ((

 , الأمرإلا أا بقت في حقيقة , بمواد خاصة , أفرد بيع ملك الغير , وبالرغم من أن المشرع الجزائري 
  .وها غامضة في فح , أحكامهاقاصرة في 

  . كان محل البيع عقارا إذاسيما   , الإشكالاتلعديد من ل,  طرح هذا الموضوع إلىمما أدى 
 الهام للشهر في الأثر المشرع أولىولقد ، 1975نظام الشهر العيني منذ سنة تبنت ,   الجزائر أنذلك 

  .نفل الملكية 
, في ظل نظام الشهر العيني ,   بيع ملك الغيرأحكامتصور تطبيق  إمكانيةوتبعا لذلك نتساءل حول 
  .سيما مبدأي القوة الثبوتية للشهر والشرعية , والمبادئ التي يقوم عليها 

  .  وطيدة بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  جانب علاقة هذا الموضوع الجدإلى
ن ثمة وجب وم,  على القاضي في شكل منازعات الإشكالياتن تطرح هذه أنه لا مناص لأ, لذا نجد 

, حتى يحكم الطوق عليه ,  القانونية الواجبة التطبيق والأحكام, عليه معرفة ماهية هذا التصرف 
  . تطبيق أحسنويطبقه 

 بعض الغموض إجلاءلذا سنحاول القدر المستطاع ,  هذا الموضوع فضولنا أثار,   ومن كل ما سبق 
  :  التالية اليةالإشك على بالإجابةوهذا لن يتحقق إلا , الذي يكتنفه 

  ماهية بيع ملك الغير ؟  •
   الواجبة التطبيق على هذا النظام ؟الأحكاموما هي  •
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 والتي تفرض هذا النظام  من خلال التعرف على ما هيةإلالن تتم  , الإشكالية على هذه لإجابةوا
 سواء ذا أخرىضيع اكما أنه شد انتباهنا في هذا الموضوع تداخله مع مو,  مفهومه إلىعلينا التطرق 

  . المشاة له في فصل أول الأنظمةومن ثمة سنحاول تمييزه عن غيره من , طابع مدني أو جزائي 
 التي الأحكام نحاول تبيان أنبل يجب , كما أنه لن نكتفي بمعرفة عن هذا النظام عن كثب فحسب 

  .اجمة عن هذا التصرف  النالآثار إلىثم نتطرق , وهذا عن طريق تحديد الجزاء المقرر له , تحكمه 
  . من التعرف عن تطبيقاته في فصل ثان الأخير لنتمكن في 

  : وبإتباع الخطة المفصلة التالية 
  .ماهية بيع ملك الغير: الفصل الأول 

  .مفهوم بيع ملك الغير: المبحث الأول 
  .تعريف بيع ملك الغير:المطلب الأول 
  .شروط بيع ملك الغير: المطلب الثاني  

  تمييز بيع ملك الغير عن غيره من الأنظمة المدنية المشاة له   :  الثانيالمبحث
  تمييز بيع ملك الغير عن بيع المال المملوك للشيوع : المطلب الأول  
  تمييز بيع ملك الغير عن ضمان التعرض والاستحقاق: المطلب الثاني  

  زائية المشاة لهتمييز بيع ملك الغير عن غيره من الأنظمة الج :المبحث الثالث
  تمييز بيع ملك الغير عن النصب والاحتيال: المطلب الأول  
   تمييز بيع ملك الغير عن خيانة الأمانة: المطلب الثاني  

   أحكام بيع ملك الغير :الفصل الثاني 
  جزاء بيع ملك الغير: المبحث الأول 

   جزاء بيع ملك الغير في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول 
   جزاء بيع ملك الغير في القوانين الوضعية: طلب الثاني الم

  أثار بيع ملك الغير: المبحث الثاني 
   أثار بيع ملك الغير بالنسبة للمتعاقدين:المطلب الأول 
   أثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي: المطلب الثاني 

  تطبيقات بيع ملك الغير : المبحث الثالث 
   بيع المنقول المملوك للغير: المطلب الأول  
   قار المملوك للغيرعبيع ال :المطلب الثاني 

 الخاتمة 
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لاستجلاء الغموض ,  نوضح نظام بيع ملك الغير أن, سنحاول في هذا الفصل        
   .أول بتعريفه و تحديد شروطه في مبحث إلاوهذا لن يتسن , الذي يكتنفه  

 التي تختلط فيها ملكية الأنظمة سيما,  المدنية المشاة له الأنظمة تمييزه عن غيره من إلىثم نتطرق 
  .ا بعض الغموض في مبحث ثان يكتنفهأوالشيء 

ا يؤدي بم,  الجزائية الأنظمةنه قد يختلط ببعض أ إلا, و بالرغم من كون بيع ملك الغير نظام مدني 
  . ضرورة التمييز بينهم في مبحث ثالث إلىبنا 

   من القانون المدني 397 طبقا للمادة أحكامهومن ثمة نتمكن من حصر هذا النظام و تطبيق 
  .يليها  وما

  :  الأولالمبحث    
  .                      مفهوم بيع ملك الغير 

 
 و هذا ما يؤدي ,و تبيان شروطهوذلك من خلال تعريفه , سنحاول توضيح نظام بيع ملك الغير 

  . التطرق لبعض المبادئ العامة التي تحكم عقد البيع إلىبنا لا محالة 
  

  .أولير في مطلب  سنحاول تعريف نظام بيع ملك الغفإنناومن ثمة 
  .ثم تحديد شروطه في مطلب ثاني   
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  تعريف بيع ملك الغير  : الأولالمطلب 
  

   ثلاث إلى نتطرق  أنلا مناص و هذا ما يجعلنا ,من خلال هذا المطلب نتناول تعريف بيع ملك الغير
  : و هي أساسيةنقاط 
  .تعريف عقد البيع   :أولا
  . للملكية عقد البيع ناقل  :ثانيا
  .تحديد مفهوم الغير   :ثالثا

  . تعريف عقد البيع  /أولا 
  

 عقد البيع في القانون المدني في – على غرار باقي التشريعات الوضعية –عرف المشرع الجزائري 
 حقا ماليا آخر أو ينقل للمشتري ملكية شيء أنالبيع يلتزم بمقتضاه البائع ((  منه بنصه 351المادة 

  )).ن نقدي ثمفي مقابل 
   :أهمها العديد من الانتقادات إلىو لقد تعرض هذا التعريف 

 إذ, صلي لعقد البيع أبينما هو حكم ,  هذا التعريف جعل نقل الملكية مجرد التزام على البائع أن /1
 وهذا ما,  مجرد التزام بنقل الملكية بإنشاء و لا يكتفي  , عقد البيع يؤدي بذاته لنقل ملكية المبيعأن
  . كما سنراه لاحقا , على نظام بيع ملك الغيرأثارله 
ملكية  نقل لىإصل يؤدي أ البيع كنأكون , بالأصل  لاستثناءلإ تعريفا بافيتعرعتبر هذا الإ /2

  . التزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع أنه ينشأوالاستثناء  ,المبيع 
  

  ينقل للمشتري نأ به البائع يلتزم عقد  البيع(( يايلبم 418 التقنين المدني المصري في مادته  وعرفه
  .)) نقديخر في مقابل ثمنأليا او حقا مأ ملكية شيء 

  
  
  
  
  
  
   يتفرع عن ملكية نأالبيع عقد يلتزم فيه البائع   ((:أنقانون الموجبات والعقود  اللبناني و
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  .)1 ()) يدفع ثمنهنأ  ، ويلتزم فيه الشاري شيء
 من القانون المدني 1582ادة المفرنسي عرفه في لاد  المشرع نج , غربيةانين ال فيما  يخص القوأما  

  . )) بدفع ثمنهالآخرحد الطرفين بتسليم ثمن ويلتزم الطرف أالبيع اتفاق يلتزم به (( 
 واقتصر فقط على ،نه لم ينص على التزام البائع بنقل الملكيةأما يلاحظ على هذا التعريف  ، و 

  .تسليم ذكر التزامه بال
 نه عقد يلتزم به البائع بتسليم أ(( منه 184 ، فعرفه في المادة يرسويسالما القانون المدني أ -
  .))للبائع ن يدفع المشتري الثمن  أليه مقابلإ المشتري ونقل ملكيته لىإع ء المبييالش

  يسلم شيئان بأ,عقد يلتزم به البائع((نه أ 434لماني في المادة فه القانون المدني الأوعر     
ذا كان هذا الحق يسوغ إ ويلتزم البائع بنقل هذا الحق للمشتري و,ليهإن ينقل ملكيته أ و,للمشتري
ما المشتري فيلتزم بدفع الثمن المتفق عليه واستلام أء ، يزم البائع بتسليم هذا الشيلتء فيحيازة ش

 .))ء المبيع يالش
 
  عقد البيع((:ومن بين هذه التعريفات, عقد البيع  بتعريفالإسلاميةالشريعة اهتمت كما  -

   .)) ال يكون ثمن للمبيع بم يلمشترل مالا البائع   تمليك
 )). منعقد مبادلة مال بمال يكون منعقد وغير بأنه(( العدلية الأحكام من مجلة 105وعرفته المادة  
 
  ملف 1993/ 12 /22 خلال قرار المحكمة العليا المؤرخ في نالجزائري موقد عرفه القضاء  -

 ن ينقل للمشتري ملكيةه البائع أضاتقبم البيع عقد يلتزم نأر قانونا رمن المق(( )2(106776رقم 
   . ))  في مقابل ثمن نقدي شيء

  ).3(جتهاداته إكما عرفه القضاء المصري في العديد من 
  
  
  16:صالدار الجامعية  1988 - الوجيز في عقد البيع– جتوفيق حسن فر/ د) 1(      
   .27 ص 1994الة القضائية لسنة    )2 (  
   .04ص دار الفكر العربي  1990 قضاء الطعن  ضوء عقد البيع في–المستشار أنور طلبة    )3 (  

  
  

   عقد البيع عقد ينقل الملكية/ ثانيا 
دة ويتميز هذا العقد بع, ولاها المشرع عناية خاصة أ  العقود المسماة التيأهمويعد عقد البيع من 

  .نه عقد ناقل للملكية أ تكمن في , بحثناعوبموضصية التي لها علاقة وطيدة ا الخأن إلا ,خصائص
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  . )) تطورها تاريخياإلى قد يرجع ذلك (( . هذه الميزة العديد من النقاشاتأثارتوقد 
نون الفرنسي  كالقا–في القانون الروماني والقوانين المشتقة منه عقد البيع لم يكن ينقل الملكية أنه  إذ

وهو تمكين المشتري من وضع يده على المبيع  ,م التزا كان يرتب على البائع سوى بل -القديم 
 الشكلية الإجراءات   أحد بإتباع إلا بنقل الملكية فكان لا يتم ه التزامماأ, وحيازته حيازة هادئة 

  . التسليم أو الدعوى الصورية أوهاد ش الإ:وهي
  . القوانين الحديثة لم يعد سديد وهجرته جلّ هذا الرأي أنغير     

 من القانون المدني نصت 351ن المادة إ فأنفاوكما ذكرنا , القانون الجزائري ب فيما يتعلق  أما 
  . دون نقلها،وء الالتزام في حق البائع بنقل الملكيةشعلى ن

 أي حق أوبنقل الملكية لتزام لإا((  من القانون المدني نجدها تنص 165 المادة إلى وبالرجوع    
 كان محل الالتزام شيئا معينا إذا الحق العيني أوقانون الملكية ال  ينقل بحكم أن عيني آخر من شأنه

 792كما نصت المادة ,))  العيني بالإشهار المتعلقة الأحكامبالذات يملكه الملتزم وذلك مع مراعاة 
 متى كان الشيء مملوكا , العقار بالعقدتنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في(( مدني 

  )). وذلك مع مراعاة النصوص التالية 164للمتصرف طبقا للمادة 
  وتأسيس السجل العقاري نجده في الأراضي  المتعلق بمسح 75/74مر الأإلىوبالرجوع  -

 لا ,ن الملكية في بيع العقاراتإ فة ومن ثم,ثر ناقل للملكيةأ منه يجعل للشهر 16 و15المادتين 
 بل يجب , من القانون المدني324 المادة لأحكام عقد البيع في شكله الرسمي طبقا إبرامتنتقل بمجرد 

  .شهاره في مجموعة البطاقات العقارية إ
 بيع العقار دون شهره لا ينشئ سوى حقوق شخصية دون الحقوق العينية التي تنشأ من يوم أن إذ  

  . المتعاقدين  حتىأوشهر العقد سواء بالنسبة للغير 
 لتزاما منإصلي لعقد البيع وليس أ تجعل من انتقال الملكية حكم فإا  ,الإسلامية الشريعة أما -

  )1(. بين الالتزامات الناشئة عنه 
  
  33:  ص6 طبعة – عقد البيع والمقايضة –حمد الزرقاء أمصطفى / د) 1(
  

  .    تحديد مفهوم الغير  /ثالثا 
  )).بيع ملك الغير (( انون المدني تحت قسم معنون ب  من الق397جاءت المادة 

 فا في اطرا أ الذين لم يكونوالأشخاصأي , غير المتعاقدة الأطراف ,ويقصد بالغير في العقود عادة  
    )) .La tierse personne(( العقد  

  حقيقة وهو في,))المالك الحقيقي (( يقصد بالغير , نه في هذا النوع من البيوع الخاصة  أغير
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ئن ولا ا يجعله لا دأن وهذا العقد لا يمكن , علاقة بالبيع المبرم بين البائع والمشتريأية ليس له الأمر 
  )  .1 (أطرافهمدين اتجاه 

 مملوك له بدون شيءذلك الشخص الذي تصرف البائع في ,وتبعا لذلك يكون المالك الحقيقي       
  .أن يكون طرفا في العقد

  . شخص عام أوشخص خاص لحقيقي قد يكون الملك ا 
حد أن أ و، المالكة الحقيقية للعقارأا تكون الدولة تدعي , قضاياءفكثيرا ما يطرح على القضا

  .قام بالتصرف فيها بالبيع الخواص 
 ثمة ومن , ثبتت ملكية الدولة فيكون الشخص قد تصرف في ملك غيرهإذا وفي مثل هذه الحالات 

  . من القانون المدني 397 المادة حكامأتطبق عليه 
 ))القسم العقاري((  صادفتنا قضية مطروحة على مستوى محكمة المسيلة ،ومن بين هذه القضايا

 الدولة دعوى ضد أملاك إدارة حيث رفعت 03/12/2005 في ة مؤرخ191/05تحت رقم 
نها عقود بيع في  من بي( .  كل العقود المترتبة عليهوإبطال عقد الشهرة إلغاءمطالبة )) م.ج((ورثة 
  ). تجزئة ترابية إطار
  قد تصرفت في ملك ا عليه المدعىأنحيث ((  الدولة أملاك إدارة ما جاء في عريضة أهمومن 

 الغرفة – مجلس قضاء المسيلة أمام وكذا قضية مطروحة ،)2 )) (شرعية الدولة بطريقة غير 
, ديرية أملاك الدولة بالمسيلة  بين م15/01/2002: المؤرخ في 102/01:رقم الملف - الإدارية
  ).3) (ج م( وورثة 

هو ذلك التصرف بالبيع الصادر (( : ومن خلال ما سبق نقترح تعريف بيع ملك الغير كما يلي 
 من غير المالك سواء بعلمه أو بدونه، وينصب على شيء موجود ومعين بالذات دون أن يكون

     ))موقوفا أو مؤجلا 
(1)    Mazeaud- lecons de droit civil- . Editions Montchrestien p n° 77  

          من المرفقات   04:   انظر الوثيقة رقم) 2(

           من المرفقات   01:  انظر الوثيقة رقم) 3(
 
 

         
  

  : المطلب الثاني 
  :الغير شروط بيع ملك                           
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 يعد بيعا قابل ,أنه كل بيع يكون من غير المالك,  المدني  من القانون397نصت المادة        
حقيقة و ,ع نقل ملكية المبيعفإنه لا يستطي, لأن البائع إذا لم يكن مالكا , للإبطال لمصلحة المشتري 

  .فر كل شروط انتقال الملكية بالتعاقدا تثور إلا عند تو لا مسألة ملكية المبيعالأمر
تتوافر الشروط العامة الواجبة في عقود فإنه يجب أن , بيع ملك الغير و تبعا لذلك لنكون أمام    

ب  و سنحاول في هذا المطل.التصرف طبيعة هذا تستلزمها  إضافة إلى بعض الشروط التي, البيع 
  .تفصيلها على النحو الآتي بيانه

    :ن يكون التصرف بيعاأ/      أولا 
على النحو الذي ذكرناه سالفا ووفقا لأحكام , عا يجب أن يكون التصرف المبرم بين الطرفين بي

 أما إذا كان هذا التصرف ليس بيعا فلا تنطبق عليه أحكام المادة , من القانون المدني351المادة 
  .من القانون المدني 397

بأن يحصل على ,  كأن يتعهد شخص )التعهد(و من بين التصرفات التي لا يمكن إعتبارها بيعا نجد 
 إذ أن المتعهد لا يلتزم في هذه الحالة بنقل , ليبيع للمتعهد له الشيء الذي رغب في شرائهرضا المالك

 رفض  حالةوفي,  يلتزم فقط بحمل المالك لبيع ذلك الشيء وإنما ,ملكية الشيء المرغوب في شراءه
 المادة لأحكام لا يكون للمشتري سوى الرجوع على المتعهد بطلب التعويض طبقا الأخيرهذا 

 في قرار المؤرخ في المصرية من القانون المدني وهذا ما قررته محكمة الاستئناف 124
  . التعهد لا يعد بيعا لملك الغير أن أقرت حيث 10/02/1909

 الرضا لا ينصب أن إلا,  على جميع المسائل الجوهرية في العقد ا يتفقأن كما يمكن لطرفي العقد   
ن الالتزام الذي يترتب في ذمة الواعد هو إة فثمومن , لبيع  باعلى البيع بذاته بل يكون مجرد وعد 

ظهر الموعود له رغبته في ذلك خلال الفترة أ ما إذا, عقد بيع ائي  إبراموهو ,ام بعمليالتزام بالق
   .المحددة

  
  
  
  
 ولو لم يكن الواعد فحتى,  حق الموعود له في هذه الحالة حق شخص لا عيني أن الإشارة  تجدرو 
  .فانه يكون صحيحا ,  العقد إبرامهلكا عند ما
ه الرغبة وتبعا لذلك فان هذ إظهار بيع من يوم إلى تحول الوعد ,ظهر الموعود له رغبتهأ إذا أما 

  ) 1  (أحكامهالواعد ليس مالكا في هذا الوقت ويعد بائعا لملك الغير تطبق عليه 
  .   البيعرامإبذات يوم اليكون المبيع موجودا ومعينا بأن /  ثانيا
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وهو لا , معينا بالذات  باع شخص شيئاإذا((  من القانون المدني على انه 397نصت المادة 
  ...)).يملكه

لابد أن يكون المبيع موجودا أو معينا ,نجد أنه لتطبيق أحكام بيع ملك الغير ,ومن خلال هذا النص 
  .بالذات يوم إبرام العقد

ولو , لا يعد بيعا لملك الغير , ولكنه سيوجد في المستقبل  إذن إذا باع شخص شيئا لم يوجد بعد  
وهذا راجع لكون المبيع لم يحدد بذاته ولذلك يقتصر , بيع م باع لم يكن مالكا للأن البائع وقت أن

 أو كان موجودا إذاوعلى البائع تعينه , البائع  على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابل للتعيين 
  .ثم ينقل ملكيته للمشتري , غير موجودا  كان إذا إيجاده

نصب البيع على  افإذاذات ال يكون معينا بأن بل يجب , يكون المبيع موجودا فقطأن  ولا يشترط 
وهذا  , د حتى ولو لم يكن البائع مالكا للمبيع وقت التعاق ,نه يكون صحيحاشيء معين بالنوع فإ
ن ينقل للمشتري أن في جميع الحالات حيث يلتزم البائع ب ممكن التنفيذ العينييتفق مع طبيعة المبيع لأ

  ).2(ومن ثمة لا يكون للمشتري أن يطلب إبطال العقد ,شيئا يتوافر فيه الوصف المطلوب 
  :يكون البائع مالكالا  أن /    ثالثا
  .بيع ملك الغير أن البائع غير مالك للمبيعيعد من أهم مميزات      

و لكن تكون له , ل حول الحالة التي لا يكون البائع فيها مالكا للمبيع و تبعا لذلك قد يطرح تساؤ
  سلطة إجراء البيع ومدى تداخلها مع بيع ملك الغير ؟

  
  
 دار إحياء التراث العربي 1983- الوسيط في شرح القانون المدني–حمد السنهوري عبد الرزاق أ/د  )1(
  .1 الهامش رقم 673ص

   21: ص -السابق المرجع  –توفيق حسن فرج /    د  )2(

  
  

,  ما يوكل البيع لأشخاص غير مالكين للمبيع مثل حالة الوكيل, كثيرا في الحياة العملية         
  . إذ يكون لهؤلاء سلطة لإجراء مثل هذا البيع دون أن يكونوا مالكين ,والولي, الوصي 

لأنه في , المرسومة له ود في حالة ما إذا كان التصرف في الحد, فالوكيل لا يعد بائعا لملك الغير 
أما إذا تجاوز ,  مدني 571هذه الحالة يبرم البيع باسم المالك الحقيقي و لصالحه طبقا لأحكام المادة 

  .فإنه يكون في مركز البائع لمال الغير , النائب حدود نيابته 
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 تجاوزه أن المشرع الجزائري لم ينص على إبطال عقد الوكيل في حالة, غير أنه تجدر الإشارة 
 )1(  مما يجعلنا نرجع إلى الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الثاني للقانون طبقا للمادة ,الوكالة

  .من القانون المدني 
  .وتبعا لذلك فإن هذا البيع يعتبر بيعا موقوفا على إجازة الأصيل 

  
  :ألا يكون البيع موقوفا أو مؤجلا    /رابعا 
فيمكن , يس من النظام العام ل  أن نقل الملكية بمجرد العقد ,ف عليهامن المبادئ المتعار نجد أنه

  .ولا تنتقل الملكية في هذه الحالة بمجرد التعاقد , الإتفاق على عكسها 
جاز ,  ولم يكن البائع مالكا الأجل  حلّنفإ, جل مسمى  أ يتم البيع بعدأن الطرفان على تفقافإذا 

 حصل الاتفاق على إذا أما,  يملك  البائع باع له مالاأن للمشتري طلب إبطال البيع على أساس
ن كان البيع بيعا لملك الغير لأ, ع لا على الملكية و كان البائع غير مالك للمبي,  دفع الثمن تأجيل

  ).1(العقد إبرامدفع الثمن لا يؤثر على نقل الملكية فور 
على  بيع معلق أمامفنكون ,  المبيع  يكتسب هو ملكيةأن علق البائع البيع على شرط إذانه أكما 

 و قد اتفق المتعاقدان ,فالبيع هنا ليس باتا,  يكتسب البائع ملكية الشيء المبيع أن هو ,شرط واقف
,  البائع مالكا للمبيع أصبح تحقق الشرط و فإذا, على كون البيع غير بات بل معلق على شرط 

  .لم يتحقق الشرط سقط البيع  وإذا,  المشتري إلىصح البيع و انتقلت الملكية 
موجودا و معينا  ما كان المبيع إذا, نه يعد التصرف بيع لملك الغير أنخلص , ومن خلال ما ذكر 

  . مؤجلا أو لا يكون البيع موقوف أنويكون البائع مالك لهذا المبيع فضلا ,  البيع إبرامبالذات يوم 
  
  

   الحقوق السنة الثالثة ةعلى طلب محاضرات ألقيت -ماة   العقود المس-علي علي سليمان  / د)   1      (

  
  
 ما يخرج عن إقصاءسنحاول في مرحلة ثانية , بيع ملك الغير و تحديد شروطه بوبعد التعريف  

  .نطاقه 
  : بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط / أ

 وفي كلتا الحالتين البائع لم ,خ فاسأو قف أن البيع قد يكون معلق على شرط سواء واأنفاذكرنا 
  .تغير بابل باع ملكه وان كان هذا الملك , يبيع ملك غيره 

 
 :بيع الوارث الظاهر / ب
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 ويحمله الناس عموما على, ولكن البائع كان ظاهرا بمظهر المالك , صدر البيع من غير المالك ي قد
 من يحمل بيع من الوارث الظاهر وهوكما لو صدر ال, الك الم هأن أيضاالمشتري  عتقداونه كذلك أ

 الإرثرجة د  الأبعد في كالوارث ,ه ليس كذلك أننه وارث ثم  يتضح نفسه ويحمله الناس على أ
وباع شيئا  , الإرث من يحجبه في  بوجود  لجهله وجهل الناس عموما استولى على مال المتوفىإذا ,

  .لوارث الظاهر باع ملك الغير  اأن فاكتشف , ثم ظهر الوارث الحقيقيمن مال المتوفى
ولا  , للأطرافبالنسبة  للإبطاليصبح قابل ,  بيع ملك الغير أحكام,  طبقنا على هذا البيع فإذا

ومن ثمة تصبح المعاملات العقارية عرضة , يمكن الاحتجاج به في مواجهة الوارث الحقيقي 
  .للاضطراب واللاستقرار 

, في حق الوارث الحقيقي ن البيوع بين معارض لنفاذه و قد تضاربت الآراء حول هذا النوع م
الغلط الشائع (( حماية للأوضاع الظاهرة و استنادا للقاعدة الفقهية , وبين من يجعله نافذ في حقه 

  ))((Error communis facit jus  . ))الحق يولد
ناس فعلا على  من يتعامل بحسن نية مع شخص يظهر للناس بصفة معينة و يحمله الأنو مفادهما 

نه يكون جديرا بحماية القانون نظرا ، فإثم تكشف الأيام عن عدم صحة هذه الصفة, هذه الصفة 
  ).1( الغلط في حقيقة هذا المظهر الكاذب لشيوعولحسن نيته 

  
  
  
  .730: ص دار الكتاب الحديث 1990عقد البيع  – الوافي في شرح القانون المدني – سسليمان مرق/ د)   1(

  
  
  
المدنية و  على الهيئة العامة للمواد الأمر عرض إذ,  كان القضاء المصري قد حسم هذه النقطة إن و

 القاعدة العامة القاضية بحماية إقرار صالح في ،826 الشخصية في الطعن رقم الأحوالالتجارية و 
  : ما جاء فيهاأهم و الأحوال  الظاهرة و المتعاملين معها بحسن نية في جميع الأوضاع

ن صاحب الحق لا يلتزم بما صدر أو , لأطرافها بالنسبة إلا لا تنفذ العقود أن الأصل كان نوإ أنه((
   ))بشأاعن غيره من تصرفات 
اهرة لحماية المتعاملين بحسن ظ الالأوضاع بقاعدة الأخذنه يمكن نلاحظ أ, ومن خلال هذا الاجتهاد

   :الآتيةبيقها الشروط  الظاهرة و يشترط في تطالأوضاع أصحاب مع , نية
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 و يحمله ,نه وضع حقيقيأ ظهور شخص بمظهر يخالف الوضع الحقيقي و لكن يعتقد هو نفسه /1
  .الناس على ذلك 

ق الحرف في تصالم في ظهور ذلك -إيجابا أو سلبا – بخطئه أسهم يكون صاحب الحق قد أن /2
  .بمظهر صاحبه 

نه كان يجهل مخالفة هذا أالظاهر بحسن نية ، أي أن يتعامل معه الأخر على أساس هذا الوضع  /3
  . هذا الواقع ببذل جهد معقول ينالمظهر للواقع الحقيقي ، ولم يكن يستطيع أن يتب

غير عوض أو بعوض صوري فإن المتعامل بنه لو كان لأأن يكون هذا التعامل بعوض حقيقي  /4
  .)1(مع صاحب  الوضع الظاهر لا يكون جديرا بحماية القانون 

  
ولكن تم تكريس هذه القاعدة ـ الأوضاع الظاهرة ـ في الفقه والقضاء المصريين ولم يشر القانون 

  .فهل هذا يعد من قبيل رفض تطبيقها ؟  ,  ا عن تطبيقاينيالجزائرولا القضاء 
 فيمكن الأخذ ذه , بيع ملك الغيرأحكامإلا أنه في حقيقة الأمر ولتشابه النظامين فيما يخص 

  .توفرت شروط تطبيقها ا عدة في النظام الجزائري إذا مالقا
  
  
  
  
  730:   ص- المرجع السابق – سسليمان مرق) 1(

  
     
  
  
  : المبحث الثاني  

    ا لمدنيةالأنظمةيز بيع ملك الغير عن غيره من ي                     تم
  المشابهة له                   

 ويمكن اعتبار بيع , قد تكون لها علاقة به التيالأنظمةغيره من  نظام بيع ملك الغير مع يتشابه   
لذا , بيع ملك الغير  يختلطان ب نظامينأهمض و الاستحقاق تعروضمان ال  ,المال المملوك للشيوع

  . في مطلبين تباعا سنتناولها
   : الأولالمطلب  

  .شيوعغير عن بيع المال المملوك لل                    تمييز بيع ملك ال
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  في كليهما ملكية أن الشبه بين بيع ملك الغير والملكية على الشيوع أوجه أهمقد يكون من 
  .المبيع غير محددة بوجه دقيق 

حالة بيع الشريك :  بيع المال المملوك على الشيوع يفرق فيه بين حالتين وهما أن إلى الإشارةوتجدر 
وحالة بيع , ه الحالة يبيع ماله ومال غيره للمال المشاع كله دون رضا الشركاء معه وفي  هذ

 إلا نصيبه من هذا المال لم يعرف ولا يمكن معرفته أن ذلك  ,الشريك حصة مفرزة من المال المشاع
 وقد يقع في نصيب الشريك مما يجعله  ,ع هذا الجزء في نصيبهق قد يإذ,  قسمة هذا المال إجراءبعد 

 بيع أحكام تطبيق إمكانية مدى  ا مينلتبي للحالتينتطرق  لذا يجب ال,الأخيرقام ببيع حصة هذا 
  .ملك الغير عليهما 

  : حكم بيع الشريك آل المال الشائع / أولا
 , المشتري حسن النية والمشتري سيء النية بين  هناك من فرقهأن إذ, حول هذا البيعالآراءتضاربت 
 إلا في الحالة الثانية فلا يجوز المطالبة أما, ع  كل البيبإبطال المطالبة الأولى للمشتري في الحالة فأجاز
ويبقى ,  البيع كان محله مملوك للغير أساس على  , البيع فيما يتعلق بحصص باقي الشركاءبإبطال

  ) 1.(البائع صحيحا بالنسبة لحصة الشريك 
  
  304- 303: ص– المرجع السابق –السنهوري أحمد  عبد الرزاق /د) 1(

  
  
  

 . ما زاد عن حصته دون التفرقة السابقةإلىن غير المالك بالنسبة معتبر هذا البيع صادر إوهناك من 
  . بيع ملك الغير لأحكام فيما بين طرفيه طبقا للإبطالويكون العقد قابل 

 هذا البيع لا يكون نافذ أن إذ,  يطالب بالبطلان دون انتظار نتيجة القسمة أنكما يمكن للمشتري 
 وعدم نفاذ المباع الملكية على الشيء تثبيتللشركاء وبامكام رفع دعوى كذلك في مواجهة باقي ا

   .هذا البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع في انتظار نتيجة القسمة 
  قفيما يتعل و,اعتبر بيع الشريك لحصة باقي الشركاء بيعا لملك الغير) 1(نه هناك من أ إلا
 نطبق الأولىففي الحالة , المشتري بالملكية على الشيوع من عدمه نه نفرق بين حالة علم إف, صته بح

نه يحق له  فسخ العقد إ في الحالة الثانية فأما,  العقد إبطالويمكن للمشتري طلب , قاعدة الغلط 
  . الشريك البائع لم ينفذ التزامه بنقل ملكية الشيء المبيع له أنكون 
   .ال الشائعحكم بيع الشريك جزء مفرز من الم/ ثانيا 
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 , بعد القسمةهوحكم, حكم بيع جزء مفرز قبل القسمة , يجب التفريق في هذه الحالة بين حكمين 
 كان وإذا((  على مايلي هانصب القانون المدني من 714/2 عالجتها المادة الأخيرة هذه الحالة  أنهإذ

 القسمة في نصيبالتصرف منصبا على جزء  مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند 
قة ي المتصرف بطرإلى الجزء الذي آل إلى من وقت التصرف إليهنتقل حق المتصرف إ المتصرف 
  . القسمة
 المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها أن كان يجهل إذا التصرف إبطالالحق في  إليهلمتصرف و ل

   )).مفرزة 
 ثم يقع في نصيبه ,رز من المال الشائع الشريك عندما يبيع جزء مفأن ومن خلال هذه المادة نجد 

 للمشتري و, وهذا ما يعرف بقاعدة الحلول العيني, خير يحل محل الجزء المباع ن هذا الأإجزء آخر ف
 والبطلان في هذه الحالة ,ة المفرزة  لا يملك العين المباعئع الباأن كان يجهل إذا البيع إبطالحق 

  . قواعد الغلط أساسيكون على 
ن المشرع الجزائري لم يتطرق له أ نجد  , يتعلق بحكم الشريك على الجزء المفرز قبل القسمة فيمااأم
  .اعد العامة في العقود و القإلى رجعما يجعلنا ن, 
  
  
  33: ص– بيع ملك الغير في القانون الجزائري – حورية يحكم الأستاذة) 1(

  
  

 العقد بالرجوع إبطالنه يجوز له طلب إف, شتري يجهل بحالة الشيوع كان المإذابين ما  ونفرق هنا
حصة  قصد شراء لأنه  , من القانون المدني81 المادة لأحكامقد وفقا ا قاعدة الغلط في التعإلى

   . لا حصة مشاعة مفرزة
 حول اعتبار هذا البيع بيع ملك الغير الآراء فاختلفت , كان المشتري على علم بحالة الشيوعإذا أما
   يملكه معه وإنما, وحده  الشريك باع جزء لا يملكه أنلك الغير كون لم ا بيعهعتبرفهناك من ا,  لا أم

 البيع دون إبطالومن ثمة يكون باع مالا يملكه ومن ثمة يجوز للمشتري طلب , باقي الشركاء 
  .  الذي قد يلحقها من جراء هذا الانتظار ضررللنتيجة , انتظار نتيجة القسمة 

ن الشريك عندما يبيع جزءا من المال الشائع فهو يبيع لأ, لك الغير  لميعتبره بيعا الرأي الثاني لم أما  
نه صحيح أومعنى هذا ,  وتبعا لذلك يكون بيعه صحيح غير نافذ في حق الشركاء الباقين  ,ما يملك

  . عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة كزترتسن المشتري قبل شراء ما لأ
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 يرفعوا دعوى استحقاق على كل من أننه يجوز لهم أ فمعناه , الشركاء كونه غير نافذ في حقأما
  . يطالبون فيها باستحقاقهم لهذه الحصة الشائعة ,البائع والمشتري 

 - حكم بيع المال المشاع قبل القسمة– هذه الحالة أن , نخلص من خلال ما سبق طرحهأنيمكن و
 الأخير هذا أنكون , ب بيع ملك الغير  تحت باإدراجه لا يمكن ,تشكل بطلانا من نوع خاص 

 ون البائع يملك المبيع إبينما في حالة بيع المال المشاع ف, بيع م البائع غير مالك لل يكونأنيشترط 
  . آخرون أشخاصيشاركه في الملكية 

 المؤرخ في اقراراحد أ في –بيع المال المشاع –  وقد تعرضت المحكمة العليا لهذه المسألة 
 كل شريك في الشيوع أنمن المقرر قانونا ((  ما جاء فيه أهم 63765 رقم 29/10/1990

ن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في إ ومن ثم ف , يتصرف فيهاأنيملك حصته ملكا تاما له 
  )) .تطبيق القانون 

نه أ (( جاء فيه04/11/1986 منها نقض اقراراذا محكمة النقض المصرية في العديد من   وك
 ووقوعه في نصيب البائع له ولو  , القسمةإجراءبيع قبل  لهذا المتهليس للمشتري طلب تثبيت ملكي

   المشتري لجزء مفرز أن (( جاء فيه13/12/1981وكذا نقض مؤرخ في  .  ))كان عقده مسجلا
ثر أا و  ولو لم يكن طرفا فيه ,اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه, من العقار لشائع 

   .))ذلك ارتباط حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة
  
 
 
 

  :المطلب الثاني 
   التعرض ضمان                 تمييز بيع ملك الغير عن 

  .والاستحقاق                 
 أهميعد من  و, التزامات وحقوق في جانب كلا الطرفينعليه يترتب, بمجرد انعقاد عقد البيع 

 ضمان التزام -بيع ملك الغيرب وطيدة د والذي له علاقة ج-الالتزامات الملقاة على عاتق البائع 
  .التعرض والاستحقاق 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في ((  من القانون المدني 371نصت عليه المادة الإلتزام  هذا 
 من فعل الغير يكون له وقت البيع حق أون فعله  بعضه سواء كان التعرض مأو كله عبالمبيالانتفاع 

بالضمان ولوكان حق ذلك الغير قد ثبت بعد ويكون البائع مطالبا , على المبيع يعارض به المشتري 
  )). هذا الحق من البائع نفسه إليهالبيع وقد آل 
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الاستحقاق  المشرع تكلم عن قواعد ضمان أننجد ,  ومن خلال موقع هذا النص في القانون المدني 
 عليه أطلق فصل مستقل خاصة فيخص بيع ملك الغير بقواعد بينما ,عند تعرضه لالتزامات البائع 

   )) .عو البيأنواع  (( :عنوان 
كما يلتزم بمنع تعرض , شخصيا للمشتري  البائع يمتنع عليه التعرض أن, نخلص من هذه المادة و

   .الغير
 غير أو قانوني مباشر أو عن القيام بأي عمل مادي ائعالب يمتنع أن فحواه ,  والتعرض الشخصي

 عملا بقاعدة من  , جزئياأو يكون من شأنه حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع كليا ,مباشر 
   Qui doit garentie ne peut evincer ) 1(وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض 

 وفي هذه الحالة لا  ,Trouble de fait   وهذا التعرض الشخصي قد يكون تعرض مادي 
  .غتصاب البائع للشيء المبيع بعد العقد إ :ند البائع على حق محمي قانونا مثلتيس

 تسبب البائع في إذا  غير مباشر في حالة ماأو, كالمثال السابق   مباشرالتعرض كما قد يكون هذا 
  . المبيعة بالأرض الانتفاع من بعد قرار الإدارة تصدر جهة أن
  
  

ديوان المطبوعات الجامعية , الطبعة الثالثة  - عقد البيع في القانون الجزائري–محمد حسنين / د )1(
  128:ص
  
  

لو :  حق مدعي به مثال إلى التعرض القانوني فهو ذلك التعرض الذي يستند فيه البائع أما
فيرفع دعوى ضد ثم يكتسب ملكية المبيع بالميراث ,  العقد إبرام مالك المبيع عند كان البائع غير
  . المبيع استردادالمشتري قصد 

وفي هذه الحالة لا يلتزم البائع سوى بضمان , كما قد يكون هذا التعرض صادرا عن الغير -      
و ذلك كأن يرفع الغير دعوى على المشتري يطالب ). 1(التعرض القانوني دون التعرض المادي 

فيرفع المشتري عليه دعوى يطالب , المبيع عند أجنبي ن تكون حيازة أأو ك, فيها باستحقاقه للمبيع 
ثبتت ملكية الغير فإذا , فيدفع الأجنبي دعوى المشتري بأنه هو المالك للمبيع , باستحقاقه المبيع 

و في هذه الحالة يكون البيع في غالب الأحيان مملوك , كنا أمام استحقاق كلي للمبيع  , للمبيع
كما لو باع ,  نكون أمام بيع ملك الغير و لو كان الاستحقاق كليا ولكن قد لا, للغير وقت البيع 

و  ,فيرجع المشتري الأول على البائع بدعوى ضمان, المالك المبيع لشخص ثم باعه لمشتري ثان 
  .هذه ليست بدعوى بيع ملك الغير 
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  ) 2(نه هناك أحكام تفرق بعضهما عن بعض أإلا , إذن بالرغم من تشابه النظامين 
فإنه لا يبقى للبائع سوى التنفيذ عن طريق التعويض  ,  إذا كان المبيع فعلا مستحق للغير ةن ثمو م

  . من القانون المدني 375وفقا لأحكام المادة 
أن يرفعها إلا بعد التعرض  لا يجوز له ,  الاستحقاقن المشتري في دعوىأالإشارة كما تجدر 
  . أما قبل ذلك فلا يجوز له ,الفعلي

 فللمشتري أن يرفع دعوى إبطال البيع و لو لم يتعرض له ,ه و طبقا لأحكام بيع ملك الغيرنأغير 
  . أن دعوى بيع ملك الغير دعوى وقائية من دعوى الاستحقاق  إذن يمكن القول,حد أ

  .)3(دعوى استحقاق مسبقة ,و لهذا اعتبر شراح القانون الفرنسي دعوى إبطال بيع ملك الغير 
نه ليس كل أأهمها - كما ذكرنا أنفا –قة الأمر يوجد أوجه الاختلاف بينهما  أنه في حقيغير 

  . الغرض الفعلي في دعاوى الاستحقاق اشتراطحالات الاستحقاق تعد بيع للملك الغير وكذلك 
  
  345:ص -  المرجع السابق –توفيق حسن فرح / د )1(

                                             Juris classeur  année 1976 .N'' 94 .p :13)2  ( 
  36.889 ملف رقم 25/06/1986قرار المحكمة العليا المؤرخ في  )3(

  
  
  
  

  : المبحث الثالث 
   لها الجزائية المشابهةالأنظمة تمييز بيع ملك الغير عن غيره من   

ريفه ثم تمييزه  تعإلى تطرقنا أنوبعد ,  تحديد مفهوم نظام بيع ملك الغير  محاولتنا إطاروفي     
  . له المشاة المدنية الأنظمةعن غيره من 

سنحاول تمييزه عن , وتحديد مفهومه بصورة واضحة ,  وحتى نتمكن من حصر هذا النظام    
 الأحكاملنا معرفة هذا النظام ومن ثمة تطبيق يتسنى حتى ,  الجزائية المشاة له الأنظمةغيره من 

  .المتعلقة به 
 النصب نجد جريمتي,  ببيع ملك الغير  وطيدةالتي لها علاقة,  الجزائية الأنظمة من بين لعلّ   و

  . في مطلبين تباعا سنتناولهماوتبعا لذلك  , الأمانةوالاحتيال وخيانة 
 .تمييز بيع ملك الغير على النصب والاحتيال  : الأولالمطلب 
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,  احتال على المشتري أويكون قد نصب  ,ملك الغيرنه كل من باع أ , أذهاننا إلى  قد يتبادر     
 أو لا يشكل كل بيع ملك الغير جريمة نصب - ورغم تشابه النظامين -   الأمرنه في حقيقة غير أ
 .حتيال إ

 يشكل كل من بيع ملك الغير والنصب والاحتيال  ,أخرىنه في حالات التنويه إلى أ  كما يجب 
 وبيع ملك الغير في ,واحتيال في الجانب الجزائيفتشكل نفس الواقعة نصب , وجهان لعملة واحدة 

   .الجانب المدني 
   

ثم ,   وسنحاول في هذا الصدد التذكير ببعض المبادىء التي تقوم عليها جريمة النصب والاحتيال 
  . مقارنة بين النظامين إجراء

  
  
  
  
  
  
  
  

  : المبادىء العامة لجريمة النصب و الاحتيال :/أولا
  : ى ركنين لة النصب والاحتيال ع تقوم جريم          

  :الركن المادي /  أ 
  :                       ويتكون هذا الركن من ثلاثة عناصر 

  
  :استعمال وسيلة من وسائل التدليس  - 1

 من قانون العقوبات على سبيل الحصر 372ة د الطرق التدليسية التي وردت في الماأهمومن بين 
  .ة  وصفات كاذبأسماءنجد استعمال 

    سند يثبتها إبراز الصفات تلك التي اعتاد الناس على عدم المطالبة من يدعيها ذه ويقصد .  
 يطلبوا من أنلملك من الصفات التي اعتاد الناس ا صفة أن نجد  ,    ومن خلال هذا التعريف

 كذلك لا نه ليسأفي حين  , يءنه من يدعي ملكية الشأفي فرنسا  قضي ولذا , مدعيها سند يثبتها 
  ) .1(يرتكب جريمة نصب 
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 قضي في  مااعتبرت نصبا وهذا,  مظاهر خارجية أو بأعمال الادعاءات تأيدت هذه إذا  ولكن 
   .16/12/1969 المؤرخ في جنائيقرار بفرنسا 

  :الاستيلاء على مال الغير  - 2
ن قانون  م372 المادة أن الإشارة وتجدر ,  تتحقق جريمة النصب بالاستيلاء على مال الغير

 المالية والأوراق والمنقولات والسندات والتصرفات الأموال حصرت قيام الجريمة في  ,العقوبات
  . من الالتزامات الإبراءاتو و المخالصات والوعود

  . يكون العقار  محل جريمة نصب و احتيال أنومن ثمة لا يتصور 
  :علاقة السببية بين وسيلة التدليس وسلب مال الغير  - 3

   .الأشياء تكون الرابطة السلبية قائمة بين الوسائل الاحتيالية وتسليم أن الجريمةقيام ويشترط 
  
  
  
  . الغرفة الجزائية أحكام مجموعة -  15/10/1968قرار صادر ) 1(

  
  
  لمعنوي  ان كرلا/ ب

 في الأخيرويتمثل هذا , توافر القصد الحنائي العام والخاص , يشترط في جريمة النصب والاحتيال 
  .نية الشخص في الاستيلاء على مال الغير 

  :التمييز بين نظامين :   ثانيا 
  : التشابه أوجه/ 1  
  .بالاستحواذ على مال الغير نصب ال مرتكب جريمة  وغيرال   يقوم كل من بائع ملك  -
   .مل فيها المتعيءكلاهما ليسا مالكان للش -
 .بالبيعكلاهما يتعاملان في ملك الغير  -

  :الاختلاف  أوجه/ 2   
 من القانون 397المادة ب منظم  ملك الغير بيعأنكون , شكلي ال الاختلاف, هاأهم  قد يعد من 

  . من قانون العقوبات 372المادة ب ة جريمة النصب منظمأما, المدني 
  ولا يرتب عليه المشرع, من القانون المدنيأحكامهيعد بيع ملك الغير  نظام مدني يستقي  -

 بينما جريمة النصب والاحتيال هي فعل يعاقب عليها القانون, ة العقد للبطلان  سوى قابليجزاء
   .بعقوبة جزائية
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  أن يكون سيء النية وعلى علم أن , يشترط في مرتكب جريمة النصب والاحتيال -
 المادة لأحكام في بيع ملك الغير طبقا  ذلك بينما لا يشترط, ها ليست ملكا له في المتعامل الأشياء
  . المدنيمن القانون 397

  من قانون372 على العقار بطريق التدليس طبقا للمادة لتحصلالا يتصور في الواقع  -
 يكون العقار محل لبيع ملك أن من القانون المدني يمكن 397بينما وطبقا للمادة ,  العقوبات 

  .الغير
 لنصب والاحتيال  ملك الغير وجريمة اع الواقعة بينفس نه قد تشكل  أإلى نصل الأخيروفي 

 استعمال الطرق الاحتيالية إلى إضافة , يكون البائع سيء النية عند التصرف في ملك الغيرأنبشرط 
  .للاستيلاء على الثمن 

  
  
  
  

  النص المتعلق بالنصب والاحتيال م إلى بالإضافةنه في القانون المصري  أإلى الإشارة دروتج
 في المادة الأماكن إيجار الخاضعة لقانون الأماكن م تكرار بيعجر,  من قانون العقوبات 336
  ) .1(1981لسنة 136 رقم الأماكن إيجار من قانون 23/1
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   .111:ص– دار الفكر العربي– البيع أحكام شرح –عبد الناصر توفيق العطار / د )1(
  
  
  
  

  :الثاني  المطلب
   .الأمانةر عن خيانة                           تمييز بيع ملك الغي

   .الأمانةخيانة ,  الجزائية التي لها علاقة وثيقة ببيع ملك الغير ةالأنظميعد من بين    
 لا يتحقق هذا أحياناولكن  , الأمانةرتكب جريمة خيانة ي, لك غيره م كل من باع أن   ويفترض 

  :  تبيانه فيما يلي لما سنحاو وهذا, الفرض 
   جريمة خيانة الأمانةلة  المبادئ العام/ أولا 
  .الضرر , الركن المعنوي , الركن المادي  : أركانتقوم على ثلاث ,  جريمة الخيانة أننجد  

  :  ثلاث عناصر   وينقسم الركن المادي بدوره إلى

  :التبديد/ أ
 بالتصرف فيه أوؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه  الشيء الذي أالأمينيخرج به    ويتحقق بفعل 

  ) .1 (للإصلاحة له م الميكانيكي الذي يبيع السيارة المسل: الرهن مثلأو المقايضة أو الهبة أوالبيع ب

  : محل الجريمة / ب 
 إلاكون ي لا الأمانة محل خيانة أن، نلاحظ  من قانون العقوبات 376 في المادة الأمثلةمن خلال 
  . العقارنمنقول دو

  .تخصيص كالجرارات مثلا  الجزائي  العقارات بالننه تعد منقولات في نظر القانوأ إلا  

   :تسليم الشيء/ ج
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و هكذا لا يعد ,  لم يحصل التسليمإذافلا ترتكب الجريمة ,  تسلم الشيء الأمانةتفترض خيانة 
نه ملزم باستعماله في أمع ,  الذي يبيع القش الناتج من الزراعة المستأجر , الأمانةمرتكبا لخيانة 

  .ر ج لم يستلم القش من المؤنهلأ, الأرضتسميد 
  
  
  

  Droit penal 1992 n 197          10/03/1992نقض فرنسي جنائي في ) 1    (
  
  
  

 المادة أحكامتشكل بيع لملك الغير و نطبق عليها ,  نفس هذه الوقائع أن الإشارةو تجدر 
                                 . من القانون المدني 397

,  بتوافر فعل مباح إلا قلا يتحق,  فعل معاقب عليهأا , الأمانة ما يميز جريمة خيانة مأهو         
  :  من القانون المدني وهي 376حد العقود المذكورة في المادة أ على أساسا تقوم أا إذ
     :الإيجارعقد / 1

وفي الحياة , الأمانةانة نه يعد مرتكب لجريمة خيإف,  ببيع الشيء المؤجر المستأجر قام إذاو من ثمة 
 يقوم إذ,  السيارات تأجيرالعملية كثيرا ما يرتكب هذه الجريمة ضد الوكالات المتخصصة في 

و ,ر ج تم بيع شيء مؤأين بفرنسا Caen و هذا ما طرح على محكمة , السيارة ببيعهارجتأمس
بيع الشيء المؤجر  ((12/09/2002ة المؤرخ في المدني القرار الصادر عن الغرفة ذا ءما جا أهم

   ).1)) (المسؤولية العقدية للبائع, بطلان عقد البيع , لبيع ملك الغير 
  :عقد الوديعة/ 2

 المودع إلىعقد يسلم بمقتضاه المودع شيئا منقولا (( نه  من القانون المدني أ590ه المادة عرفت  و 
  )). يرده عينا أن يحافظ عليه لمدة و على أن على إليه

 اختلس البائع جزءا من البضاعة المباعة التي بقيت في حيازته إذاوم هذه الجريمة في حالة ما وقد تق
  . فالبائع هنا يعتبر مبدد للوديعة , المشتريإلى  ملكيتهاوانتقلت

   :عقد الوآالة/ 3
 للقيام أخر عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا بأنه (( من القانون المدني571و عرفته المادة    

   .))وباسمهيء لحساب الموكل بعمل ش
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يقوم ببيعها  وأن يبددها أب,  الموكل في ملكية الوكيل فما يتصر, فكثيرا في الحياة العملية     
تكون أو ,  محل الوكالة ويتصرف في غيرها الأشياء كأن يكون العقد يحدد ,خارج نطاق الوكالة

,  بالتصرف الأخير من ذلك يقوم هذا  قام الموكل بعزله وبالرغمأو, الوكالة قد انقضت آجالها 
   .الأمانةيكون مرتكب لجريمة خيانة ف
  
  

       (1)WWW .Google .Fr page N''04  Le 27/10/2005                               
  
  
  

 تم عزله أن الوكيل وبعد أن حيث -  مجلس قضاء المسيلة –وهذا ما عرض على محكمة مقرة 
 المتهم  على القسم العقاري وفصل ببراءةفعرضت القضية) الوكيل (  لغيره كةوقام ببيع شاحنة ممل

  ).2383/01 تحت رقم 24/10/2001حكم صادر في  ( .لكوا تشكل قضية مدنية,
  
  :الحيازي  نعقد الره/ 4

 يتمثل في القيام بوضع المنقول المملوك له في (( من القانون المدني بأنه984 وعرفته المادة   
  . )) شخص آخر متفق عليه وذلك تأمينا للدينوأ هدائنحيازة 

   .الأمانة قام الدائن المرن ببيع المنقول الذي بحوزته يرتكب جريمة خيانة فإذا 
  
  : عارية الاستعمال /5

ن يسلم المستعير شيئا غير عقد يلتزم بمقتضاه المعير بأ(( ه ن من القانون المدني أ538ه المادة وعرفت
  )) . يرده بعد الاستعمال أن في غرض معين على أولاك ليستعمله عوض لمدة معينة قابل للاسته

  . له بمناسبة وظيفته أعطيت,  ما باع الموظف سيارة إذا, وقد نتصور هذه الحالة 
 
  :عقد القيام بعمل / 6

وقد يكون ,  غيره أوادي لمصلحة مالك الشيء مشيئا للقيام بعمل م الشخص ل يتسأنويقصد به 
 لإصلاحها عقد عمل كالميكانيكي الذي يتسلم سيارة أو فيكون العقد عقد مقاولة ,عمل بمقابلال
  . سيارة صديقه لإصلاح بغير مقابل كالصديق الذي يتطوع أو
  

  :ن المعنوي الرآ
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 إرادة من الجرائم العمدية التي تتطلب فيها القانون وجود قصد عام يتمثل في اتجاه الأمانةخيانة 
 جانب القصد العام يشترط قصد خاص يتمثل في نية المتهم إلى ,نصرافها لارتكاب الجريمةالمتهم وا

  .في التملك وحرمان مالك المال الحقيقي منه 
  
  
 
 
 
 

  :رآن الضرر
  . أدبيا أو وقد يكون هذا الضرر ماديا 

 
   التمييز بين النظامين  /ثانيا  
  
 : التشابه أوجه/ 1
  . يتصرفان بالبيع في ملك الغير الأمانةئن كل من بائع ملك الغير وخا -
  ا ....إيجار,عارية , قي كعقد وكالة قد يكون كلاهما على علاقة تعاقدية مع المالك الحقي-
  
  : الاختلاف أوجه /2 
 الأمانة خيانة أما,  من القانون المدني 397لمادة  الغير نظام مدني تطبق عليه أحكام يعد بيع ملك-

  . من قانون العقوبات 376ه في المادة معاقب عليفهو فعل 
 عكس بيع ملك الغير الذي , في المنقولات دون العقاراتإلا الأمانةكب جريمة خيانة ت لا تر- 

  .يجوز تصوره في العقارات 
 عكس بيع ملك , في حالة وجود عقد من عقود الائتمانإلا الأمانةلا يتصور قيام جريمة خيانة - 

  .ج عن هذه العقود المحددة على سبيل الحصر  يخرأنالغير الذي يمكن 
,  بالمالك الحقيقي ضررإحداثوقصد , كان البائع سيء النية إذا إلا,  يتصور قيام جريمة الخيانة لا-

وتطبق عليه , الغير نه يعد بائع لملك أ إلا,  يكون البائع حسن النية أنعلى خلاف ذلك يمكن 
   .للإبطالل  بأن يكون بيعه قاب,قانون المدني  من ال397 المادة أحكام
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 المبادىء التي أهملتوضيح معالمه وتبيان ,  ماهية بيع ملك الغير الأولتناولنا في الفصل بعد       
  .يقوم عليها 

بيع ملك ل  المنظمة حكامالأ أهمتحديد ,  في الفصل الثاني من هذا البحث المتواضع  سنحاول     
  .الغير 
فما , يبيع الشخص شيئا لا يملكه  ن  أ– نفاأ كما ذكر -  قد يحدث في الحياة العمليةهأنإذ       

  ؟   التي تترتب عليهأثار وما هي ؟هو جزاء هذا التصرف 
 ثم نحاول تطبيق هذه الأحكام على المنقول و العقار . في مبحثين تباعاإليه وهذا ما سنتطرق       

  . في مبحث ثالث
   :الأولالمبحث 

  . جزاء بيع ملك الغير                  
 . ما تعلق بملك الغيرإذ أخطرهاوقد تكون ,  التصرفات المالية أهميعد البيع من       

  .  جد هامة ويبين الجزاء الذي يلحقه أثارالمشرع يرتب عليه  مما جعل 
  .  أول في مطلب الإسلامية هذا التصرف في الشريعة  جزاءومن ثمة ارتأينا تبيان

  . في مطلب ثان –ون والقضاء الجزائريين  القانسيما –ثم في القوانين الوضعية  
  :المطلب الأول  

   .الإسلامية جزاء بيع ملك الغير في الشريعة             
 
 ببيع الإسلامية معروف في الشريعة  , بيع ملك الغيرأن الإشارة  بادىء ذي بدء يجب        

 من 154 إلى 150في المواد  يكون لهذا علاقة بفكرة الفضالة المنصوص عليها أندون , الفضولي 
  .القانون المدني  

 إذنمن يتصرف في حق الغير بغير ( (الإسلامية فيعرف الفضولي في اصطلاح فقهاء الشريعة         
  .))شرعي 
هو الذي يتولى عن قصد (( من القانون المدني 150المادة  نص وحسب ,  في القانون أما         

  )).ن أن يكون ملزم بهساب شخص آخر دوالقيام بشأن لح
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بعمل  الفضولي يقوم أنمن حيث ,  مع الشريعة ق المشرع يتفأننستنتج ,  ومن هذين التعريفين 
تطبيق للقاعدة ,  عنه  وكيلاالأخير يجعل من هذا , لذلك رب العمل إجازة نأو   ,لحساب الغير

  .))كالوكالة السابقة ,  اللاحقة الإجازة نإ (( الفقهية 
  

كون ,  الإسلامية نطاق منه في الشريعة قأضي,  نظام الفضالة في القانون الوضعي أن  غير      
  . ضروريا أو يكون عمل الفضولي عاجلا أن لم تشترط ةالأخير ههذ
واعتباره , بين بطلانه من جهة ,  في حكم بيع الفضولي الإسلامية ولقد اختلف فقهاء الشريعة    

   .لك من جهة ثانية المإجازةصحيحا موقوف على 
  : لنقطتين التاليتين ا في هما نعرض وهذا     

  :  القائلون بالبطلان /أولا         
 بيع أن,  ثور وأبيابن منذر , الشريعة منهم الشافعي  يرى بعض الفقهاء         

كن تصحيحه  ولا يم,ولا بالنسبة للغير, المتعاقدين  ثر بينلا ينتج أ , أساسهالفضولي بيعا باطلا من 
  :  هذا الرأي نجد أصحاب الحجج التي اعتمد عليها أهم ومن . من طرف المالك

 :من القرآن * 
 تكون تجارة عن أن إلا بينكم بالباطل أموالكميا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا (( قول االله تعالى       

  .29سورة النساء الآية  ))تراض منكم 
  . المالك رضاه  بلأنه لا يقترن, بالباطل كلا لأموال الغير يعد أع  هذا البيأن وفسروا هذه الآية 

    .164سورة الأنعام الآية  )) عليها  ماإلا ولا تكسب كل نفس (( وقوله تعالى      
 يملك المالك أن الشيء المبيع ولا تري يملك المشأن الفضولي لا يستطيع أنعلى  الآية وتدل هذه

   .الثمن
  :من السنة* 
 إلا ولا عتق , فيما تملكإلالا طلاق ((ببطلان هذا البيع على الحديث النبوي ن القائلو استدل     

  )) فيما تملك إلاولا بيع ,فيما تملك 
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 الرجل يسألني يا رسول االله  يأتيني( سأله حين  لحكيم بن حزام قوله صلى االله عليه وسلملى وإ
رواه ابن )تبع ما ليس عندك لا ( : صلى االله عليه وسلمه الرسولبافأج ! فأبيعه وليس عندي ,البيع 
   .والترمذيماجة 

  . ما لا يملك لا ينعقد الإنسان بيع أنوهذا النهي الصادر عن الرسول دليل 
    
حكيم بن حزام ليس   قضية النهي الوارد فيأن,  على هذا الرأي – الإجازة أصحاب - ردهأن إلا

 وهذا ما يدخل  , الحديث وارد في بيع المرء لنفسه ما ليس عندهلأن, بيع الفضولي إبطالدليل على 
  .في حكم التغرير وهو غير جائز

  .بيع الفضولي  من الكتاب والسنة تجيز أخرى أدلةنه توجد أكما       
 إجازةظهر رأي آخر مفاده صحة العقد موقوفا على ,  الموجهة لهذا الرأي نتقاداتللا  ونظرا 
  . في النقطة الموالية إليهنتطرق سما وهذا   . المالك
    القائلون بالصحة/ ثانيا 
 نفذ أجازه إن,  المالك إجازة بيع الفضولي بيع صحيح موقوف على أن حنيفة ومالك أبويرى 

  .ن لم يجزه بطل ولزم البيع وإ
   : أهمهاالعديد من الحجج تدعيما لرأيهم ,  هذا الرأي أصحاب وأورد

 :من القرآن  * 
 أحل: ( وقوله تعالى ,1سورة المائدة الآية  ))فوا بالعقود و يأيها الذين آمنوا أ( (وله تعالىق       

   . 275سورة البقرة الآية)االله البيع وحرم الربا
ن التزم إحتى و , يوفوا بالعقود أن الأطراف نه يجب علىأاستخلص الفقهاء ,  الآيتين هاتين  ومن 

  . منه ه الشخص غير مشروط بصدورإلىلأنه نسبة العقد , ا الغير 
 :من السنة * 

 يالبار ق بحديث عروة ,  المالكإجازة استدل القائلون بصحة البيع الفضولي موقوفا على         
وباع الثانية دون ,  يشتري له شاة فاشترى شاتين أن, ه الرسول صلى االله عليه وسلم لّالذي وك

   أنهيدل على , م لهذا البيع ن الرسول عليه الصلاة والسلاذإف,  بيعها أمر الرسول في إلى يرجع أن
  
  
  

 الدينار وإعادة ,  له بالبركة بل لأمر برد الشاة عا دولما  أقره الم, لك لو لم يكن كذإذ , صحيح 
  . يعتبر صحيحا إذن الفضولي فبيع, صاحبه إلى
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  :  أهمها الانتقادات ولقد تعرض هذا الرأي للعديد من 

 لواردة في القرآن الكريم جاءت على العموم ولا تشتمل بذلك عقد الفضولي قبل  االآيات إن -
   .الإجازة

  فلا , وكيل الرسول صلى االله عليه وسلم وكالة عامة في البيع وفي الشراءيالبار ق عروة    أن-  
  .عد بذلك فضوليا بل وكيلا ي

ه العديد ت وقد اتبع ,الإسلامية الشريعة  الرأي الغالب فيأنه إلا  ,نتقاداتلاا ولكن بالرغم من هذه 
  .القانون العراقي والأردني , مجلة الأحكام العدلية  :     الوضعية منهاالقوانينمن 

  : لصحة بيع الفضولي ما يلي ,  كما اشترط القائلون ذا الرأي
جد  يوأنأي يجب , يكون العقد من العقود التي يملك صاحب الشأن مباشرا بنفسه أن -ا- 

  . لينعقد صحيحا إبرامه البيع يوم إجازةمن يقدر على 
   . يكون الفضولي باع شيئا قام بغصبه لصاحبه لاأن -ب-
  

 من أصوبالموضوع  حكم الشريعة في هذا أناعتبروا  ،)1(  العديد من الفقهاء أن الإشارة وتجدر 
  المالكإجازة الموقوف على  العقدأحكام لو اتبع الشرع الأفضلنه من وأ,  القانون الوضعي أحكام

 والتي سنتطرق لها في المطلب  , الغامضة التي اعتمدا القوانين الوضعيةالأحكام بدلا من مجموعة ,
  .الثاني

  
  
  
  
  
  ابن رشد )  1(
 
 
 
 
 

  : المطلب الثاني 
  جزاء بيع ملك الغير في القوانين الوضعية                      
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,  باع شخص معينا بذات وهو لا يملكه إذا((من القانون المدني  397/1نصت المادة          
  ...)). البيعإبطالفللمشتري الحق في طلب 

له لصالح بإبطا الحكم , القانون الجزائري رتب على بيع ملك الغيرأن ويتضح من هذه المادة     
 مدني 1599 دةلمااو.) 466 المادة (ذه المادة نضيرا في القانون المصري  وتقابل ه ,المشتري
    ))بيع ملك الغير باطل ((نه أ تنص على الأخيرة هذه أن إلا. فرنسي 

Article 1599 (la vente de la chose  d'autrui est nulle)              
  .وقاصرة في تنظيمها لهذا الجزاء ,  جاءت غامضة أا , دعلى هذه المواويلاحظ          

  .تضارب في هذه النقطة  الفقهاء تآراءمما جعل   
محاولين بذلك توضيح جزاء هذا البيع في  , الآراء ومن ثمة سنحاول التطرق باختصار لمختلف       

  .ة ضائيعلى ضوء الاجتهادات الق -  في القانون الجزائري وبالأخص –القانون الوضعي 
  :  القائلون بالفسخ / أولا

حد أ  ينفذ لمإذانه أف, لجانبين  ملزم االبيع عقدوباعتبار عقد  , يهذا الرأحسب            
  .يكون للمتعاقد الثاني الحق في طلب فسخ العقد مع التعويض ,  التزاماته الأطراف

  . والمتمثل في نقل الملكية  ,هات التزامأهملا ينفذ البائع , وفي بيع ملك الغير 
بل قابل للفسخ , ليس باطل  ير بيع ملك الغنإف – وحسب رأي بعض الفقهاء –وتبعا لذلك      

 والتي تقابلها المادتين ,))  من القانون المدني119لمادة ا (( تطبيقا للقواعد العامة  في الفسخ ) 1(
   .))  فرنسي1184  , مصري157(( 
 
  
  
 
 
  

(1)  MAZEAUD  -op cit–   p73                                                                 
  
  

بل ا جعل بيع ملك الغير قإذ , 1942 الجديد لسنة الإيطاليخذ به التقنين المدني أهذا ما و
  . البائع غير مالك أن يجهل  ولو كان المشتريحتى, للفسخ 

 11/01/1977نقض مصري مؤرخ في وقد سايرت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه في     
انون المدني المشترى في حالة بيع ملك الغير أن  من الق466 حيث أنه أجازت المادة ((جاء فيه 
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قد أخل , إلا أا لم تمنعه من المطالبة بفسخ العقد على أساس البائع , يطلب إبطال هذا البيع 
  .))بالتزامه بنقل الملكية 

لا ن القانون المدني كان صريحا في توقيع جزاء الإبطال على هذا العقد بأ,  يرد على هذا الرأي   و
  )1 (.ينالجزاءوشتان بين . خ الفس

نه فإ,  صراحة يرغينص المشرع على بطلان بيع ملك ال لم إذافي حالة ما إلى أنه  الإشارةوتجدر 
  . وما يليها 433 في المادة الألمانيخذ به المشرع أوهذا ما ,  الفسخ أحكامتطبق 

 :القائلون بالبطلان المطلق / ثانيا 
إلى ,  أهم باعث أدى بشرح القانون المدني , مدني فرنسي1599دة قد تكون صياغة الما           

  . تبني رأي بطلان بيع ملك الغير بطلانا مطلقا 
 الآخر) 1(بينما اتجه البعض , وفي هذا الصدد نجد أن البعض منهم اكتفى بالبطلان المطلق       

  .إلى تطبيق نظرية تحول العقد الباطل 
من القانون  1599من صياغة المادة فقد استمدوه , لبطلان المطلق وحده أما فيما يتعلق بالقائلين با

إلا أم اختلفوا في تأصيل هذا  , وكذا الأعمال التحضيرية لهذا القانون , المطلقةالمدني الفرنسي 
  .) 2(البطلان 

   : أهمهاذا الرأي العديد من الانتقادات نه وجهت لهإلا أ  
 المالك الحقيقي سيتضرر من هذا نلأ,   العامة والنظام العام دابللآ العقد مناف أنالقول    /1

 . لهبالنسبةثر أ أي  له لا يكوننهإف,  لم يقر هذا التصرف إذان المالك أمردود عليه ب, البيع 
مردود   , لكون البائع لا يمكنه نقل الملكية,نه اعتبار السبب في بيع ملك الغير معدوم أكما   /2
  .ينتج عن عدم تنفيذه الفسخ لا البطلان , لكية التزام من التزامات البائع ن نقل المبأ هعلي
  
  : ص– المرجع السابق -سليمان مرقس / د )1(
 276: ص–المرجع السابق – السنهوري  أحمدعبد الرزاق/د )2(
  
  
هي تلك التي ,  عنها البطلان رنه الاستحالة التي ينجأ  ,ه عليردودوالقول باستحالة المحل م / 3 

أن استحالة  بيع غير ,  من القانون المدني 98 المادة لأحكامحيل على الناس التغلب عليها طبقا يست
  م . ق398 المالك الحقيقي طبقا للمادة إقرار ملك الغير يمكن التغلب عليها و هذا في حالة
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 ما اإذيتحول العقد أنه  نجد,   وطبقا للقواعد العامةنهإف,  فيما يخص تحول العقد أما    /4 

فين اتجهت طرال  كلاإذ ، ملك الغير بيعوهذا غير متوافر في , عقد آخر إلى الأطرافاتجهت نية 
  . من القانون المدني 105 المادة أحكام ولا يمكن تطبيق ,  عقد البيعإبرام إلى رادماإ

 من  العديدوهذا ما أكدته, لق يفقد مصداقيته جعل الرأي القائل بالبطلان المط امم        
 كان إن البيع الصادر عن غير المالك ((حيث قضت محكمة النقض المصرية , الاجتهادات القضائية 

 أنكما ,  المالك أجازه إذ القانون نص على صحته إنبل , بطلانه ليس بطلان اصليا ن إف,باطلا 
   .08/06/1944 نقض ))..ما تعاقدا عليه جائزع, عدول المتعاقدين 

 نجد قرار – على الرغم من ندرا في هذا الموضوع – المحكمة العليا اجتهادات إلىوبالرجوع       
 6/04/1994وقرار مؤرخ في ,غير منشور-  102057 ملف رقم 09/06/1993مؤرخ في 

 من طرف جازتهإ عدم – بيع ملك الغير  ((ما ما جاء فيهأهم – غير منشور – 108763ملف 
 عقد بيع ملك الغير نأ, ذين القرارين اكمة العليا في هفهل قصدت المح. ))العقد باطل, المالك 
  .على الرغم من صراحة النص  !؟للإبطال قابل ليسباطل و

     :  القائلون بالبطلان النسبي /  ثالثا 
غلب القوانين أ في أومن خلال المواد المنظمة لبيع ملك الغير سواء في القانون الجزائري            
  .للإبطالبل ا بيع ملك الغير قأن إلى نخلص , المقارنة

 أحكام مع يتلاءم الأخير هذا أن خاصة , طالما استعملناه قاصدين به البطلان النسبي وهذا المصطلح
لمشتري في حالة تعرض لا يتعلق بضمان البائع سيما فيم,   في بيع ملك الغيرريتشالتي قررها الم

   .تهجازإ و إبطالهكذلك في و  ,المالك الحقيقي له
  
  
  
  
  
  
وهذا ما , حول أساس هذا البطلان النسبي المتفق عليه , أصحاب هذا الرأياختلف إلا أنه  

   .باختصارله  سنتطرق
 من  بيع ملك الغير على الغلط المقترف يؤسسالأمرنه في حقيقية أ ,من يرى) 1(هناك من الفقهاء ف

  .طرف المشتري 
  . الشخص المتعاقد  فيأو في الصفة الجوهرية للمبيع ماإ ويكون
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, يجب التفرقة بين حالتين ,  مدني فرنسي 1599أنه و طبقا لنص المادة ,كما يرى مازو   -     
يكون قد ارتكب غلط في صفة جوهرية و إضافة ,  المبيع مملوك للغير أن كان المشتري يجهل فإذا

  . يمكنه المطالبة بالتعويض – في هذه الحالة –إلى البطلان 
  ن المشتري لم يقع في غلط و  فإ-للغير عند علم المشتري بملكية البيع–ن في الحالة الثانية و لك     

  .ه في التعويض قح مع فقده للإبطال البيع يقع قابل إنبالرغم من هذا ف
 حصول إلى , المتعاقدين فيهإرادة تاتجه, ى الحالة الثانية بمثابة انعقاد عقد غير مسمبعض ال   اعتبرو

  . فيما بعد المشتري إلى ثم ينقلها ,لى ملكية المبيع من المالكالبائع ع
 ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في بيع ,كما يرى جانب من الشراح أن عقد بيع ملك الغير    

   )2( من القانون المدني 92 المادة لأحكاموهذا يعد تصرفا صحيحا طبقا , الأشياء المستقبلة 
  :للقائلين بالبطلان النسبي أهمها , الانتقادات  وجهت العديد من نهأغير 

   من 397الحكم بالبطلان النسبي تختلف آثاره عن البطلان المنصوص عليه في المادة  إن -
,  العقد القابل للبطلان النسبي ينتج جميع آثاره كاملة أن ,الأوجه أهم هذه لّلع, القانون المدني 

 ملك الغير لا ينتج أهم أثر من  بيع في حين, لم يطالب بهمادام المتعاقد الذي تقرر له حق الإبطال
  .)3(تطبيقا لقاعدة فاقد الشيء لا يعطيه  , لكيةآثار البيع و هو نقل الم

  
  
  
  

) MAZEAUD   -   OP CIT         PAGE 73                                  1(  

  384دار المعرفة ص -عقد البيع–سمير السيد تناغو / د) 2    (
  546ص-المرجع السابق–سليمان مرقس  /د) 3   (

  
  

لا  ,الصفة الجوهرية  حالة الغلط فيأن,جع البطلان للغلط مردود عليه بالنسبة للرأي الذي ير
 هو من طبيعة إذ , ,شخص شيء كان يعتقد وقت التعاقد أنه من طبيعة معينة اشترى إذا إلا قتتحق
,  كان المتعاقد محل اعتبار إذا لا تتحقق سوى فأا, تعاقد  أما في حالة الغلط في شخص الم. أخرى

  .الموسيقى , الجراح , أي له صفة خاصة به مثل الرسام 
  397 المادة مع وجود نص,  الغلط إلى بطلان بيع ملك الغير  نرجعأننه لا يجوز أكما 
  .)1 (الصريحمدني 
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 د العديد من الاجتهادات القضائية نجنناأ إلا,  هذا الرأي إلى وبالرغم من الانتقادات الموجهة 
 : نذكر من بينها ,  به أخذت

  بطلان بيع ملك الغير 14/03/1963نقض مؤرخ في :  القضاء المصري في -
  .بطلان نسبي مقرر لمصلحة المشتري 

  تأصيل هذاإلى الإشارة  العقد دونبإبطالغلب القرارات قضت أ في القضاء الجزائري نجد أما
 ملك الغير لبطلان بيع أساسولم نعثر من خلال بحثنا على قرار يجعل من البطلان النسبي ,  البطلان 
   من القانون المدني باللغة الفرنسية نجدها تنص397 المادة إلىنه بالرجوع كما أ

((   L' acheteur peut demander l' annulation de la vente))  
وهذا ما قصد به المشرع   nulleteوليس    Annulation  بالمشرع استعمل المصطلحإذ  

  .ق  النسبي وليس المطلدوما البطلان
نيته لاعتبار بيع ملك الغير باطلا بطلان بمثابة اتجاه , شرع لهذا المصطلح  فهل يعد استعمال الم   
  !! ؟نسبيا

   :القائلون بالعقد الموقوف /   رابعا 
  جزاء من الجزاءات التي إلى يخضع أن لا يمكن,  بيع  ملك الغيرأن إلىذهب بعض الشراح        

ا  باطلا بطلانبأنهملك الغير  لا يمكن وصف بيعف, عامة في القانون المدنيالنصت عليها القواعد 
  . هذا البطلان لا تنطبق عليه أحكامن نسبيا لأ

  
  
  

(1) planiol  -  ripert  -Hamel                                                                       
  
  
   :أهمهانه توجه لهذا الرأي العديد من الانتقادات  أإلا 
  . الإسلامية بيع الفضولي في الشريعة أحكام بيع ملك الغير تختلف عن أحكام إن  /1    

عكس بيع ملك الغير الذي , المالكإجازته من طرف بعد لاإ هثر أ لا يرتبالأخير هذا أن ذلك 
   .إبرامه ن يوميكون صحيحا م

 في الإجازةفيما تعد , الحقيقي ر المالكقراإولمشتري  اإجازة شرع الجزائري بين المفرق/ 2
  .ذلك التصرف الصادر من المالك الحقيقي بقبوله البيع, الإسلاميةالشريعة 

 
   .اهوما يليون مدني ن قا397الواضح ونص المواد نه لم يؤخذ ذا الرأي لاختلافه ونظرا لما سبق فإ
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  : القائلون بالبطلان من نوع خاص / خامسا 
 لا,  نجد اعتباره بطلان من نوع خاص ,لة تأصيل بطلان بيع ملك الغيرأ في مسالآراء أهممن بين 

   ))((Sui geniris يخضع للقواعد العامة
طلان بيع السابقة في تأصيل ب الآراء أصحابز ج ع, بروز هذا الرأيأسباب أهم وقد تكون من 
  . النسبي أو البطلان المطلق , الفسخ أساسملك الغير على 

 أساسرجع  أإذ, هوري نحمد الس عبد الرزاق أالأستاذ ما تبنى هذا الرأي نجد أهمومن 
لا يمكن  بأن  بيع ملك الغير للا ذلكمع , في حد ذاته يعيشر تال النص إلىبطلان بيع ملك الغير 

  .د العامة اعتباره بطلان يخضع للقواع
 عيب من عيوب أو ليةالأهص نقل إلالا يقرر البطلان النسبي , القواعد نه وفقا لهذه علما أ

  . بطلان بيع ملك الغير لذا كان لا بد من نص خاص ينشىء . الرضا
 دون النص للإبطال ملك الغير  بيع المشرع على قابلية نصأن,  هذا الرأي أصحاب وكما تحجج 

 هو حكم اقتضته وإنما فني أساس أي إلىلا يستند ) 1 (الأخرى بالنسبة للعقود على مثل هذا الحكم
   .التشريعيةالسياسة 

  
  
  
  
  111: ص -المرجع السابق  –راجع الدكتور عبد الناصر توفيق العطار  )1(

  
  

 اعتبار هذا أن وضحوا أم إذ, ولكن انتقد هذا الرأي من طرف بعض شراح القانون المدني 
 إلى ملك الغير أحكاموهو سوى تسليم بعجز عن رد , ع خاص لا يفسر شيئا البطلان من نو
  ).1(القواعد العامة 

 أونه لا يمكن تأسيس بطلان بيع ملك الغير على البطلان المطلق  أإلى نخلص الأخيروفي 
  . الاختلاف أوجه هذا البطلان عنهما وسبق وبينا أحكاموهذا لاختلاف , لنسبي ا
  يكن النص المتعلق ببيع ملك  لمإذ ,حقيقةنه فنجد أ, ي القائل بالفسخ يخص الرأ فيما أما

 طبقا –نقل ملكية المبيع  البائع بالتزام لإخلال,  يطلب فسخ العقد أنلجاز للمشتري , موجودالغير 
  في المادةالألماني  المدنيخذ به القانونأ وهذا ما – اوما يليه المدني من القانون 361 المادة لأحكام
  .منه 433
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 يفرد بيع ملك الغير أن أراد المشرع أن نجد , من القانون المدني397 المادة إلى بالرجوع و
  . نتائج غريبة إلى تطبيق القواعد العامة عليه يؤدي أنكون , بحكم خاص 
  من 397ةنجد الماد , بعقد البيعول المتعلق الثاني من الفصل الأ القسم إلى نه بالرجوعأكما 

  .))لبيوع الخاصة ا((ضمن الجزء المخصص  مدرجة المدني القانون 
 تحت باب أدرجهالكان , ومن ثمة لو كان المشرع يريد تطبيق القواعد العامة على بيع ملك الغير 

البطلان من ب يجعل الرأي القائل مما,  التي سبق ذكرها الآراء من الخ...الالتزامات  أوعيوب الرضا 
  . هتمامبالانوع خاص جدير ال
 397 بطلان ملك الغير من نتاج المادة أنيرى ,  وهذا ما جعل العديد من شراح القانون المدني    

 للبطلان ءمنشى هذا النص هو إنو,   البطلان النسبي لأحكام تطبيق الأحوالوليس بأي حال من 
  .لا كاشف له 

 
 
 
 
 
 
 
  528 ص -  المرجع السابق-سليمان مرقس/د )1(
 
 
 
 

  :ي المبحث الثان
  : آثار بيع ملك الغير                      

مع ((  لمصلحة المشتري للإبطالرف قابل ص بيع ملك الغير تأن إلى السابقخلصنا في المبحث 
  .)) هذا البطلان يلصتأاختلاف في 

 المالك إلى تمتد بل قد  ,أطرافهعلى لا تقتصر  أثارهذا العقد يرتب وتجدر الإشارة إلى أن       
  .قيقي الح

    .أولقدين في مطلب ا بين المتعدهذا العق أثار  لذا سنحاول في هذا المبحث تناول 
  .  بالنسبة للمالك الحقيقي في مطلب ثان أثارهثم    

  :المطلب الأول 
                       آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمتعاقدين 
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 كما ذكرنا سابقا لأنه,  بين المتعاقدين أثاره – للإبطال رغم قابلية – ينتج بيع ملك الغير      
   . إبطاله حين إلىيبقى عقد البيع صحيحا بينهما 

كما  , أولى العقد لمصلحة المشتري وهذا ما سنتناوله في نقطة إبطال إمكانية الآثار هذه أهم من و
  .ية  ثاننقطة في هما سنتناول الضرر الذي لحقه وهذا عن ضيويستطيع المشتري طلب تع

  : لحة المشتري ص العقد لمإبطال تقرير /   أولا 
 باع شخص شيئا معين بالذات وهو لا يملكه فللمشتري إذا (( مدني على 397نصت المادة        

  ))  لم يعلن بيعه أو أعلن كذلك ولو وقع البيع على عقار الأمرويكون ,  البيع إبطالالحق في طلب 
نه صريح و واضح أ– من القانون المصري 466 كذلك المادة – هذا النص يلاحظ علىف        

  . وهو المشتري دون غيره  ,الإبطالفيما يتعلق بصاحب الحق في طلب 
 دون , بيع ملك الغير باطلأن على النص اقتصر مدني1599عكس المشرع الفرنسي في المادة      

لقانون الفرنسي يختلفون في مما جعل العديد من شراح ا, الإبطالتحديد من له الحق في طلب 
 البعض هوأجاز, البعض على المشتري وحده فقصره , الشخص الذي له الحق في طلب البطلان 

  . آخرون دون قيد وأطلقه,  للبائع بشروط الآخر
  
  
  
  

  . العقدإبطالنه للمشتري فقط الحق في طلب إف,  وطبقا للقانون الجزائري أنهغير 
  . مدني 397 نظرا لصراحة نص المادة الآراءلتعرض  لباقي وهذا ما سنحاول توضيحه دون ا

 إبرامكان حسن النية عند سواء ,  محصور في المشتري دون البائع الإبطالق  حفإنهومن ثمة 
ن الحصول على التعويض و هذا ما نصت عليه  مإلا تحرمه  سوء نيته لننلأ , سيء النيةأو , العقد 
  .) من القانون المدني المصري 468وتقابلها المادة (  من القانون المدني 399المادة 

 الضرر  المؤكد الذي  إلى –لصالح المشتري  قابلية البطلان – هذا الحكم إرجاعيمكن كما 
ومن ثمة يحرم ,  ضرر بأيتحمل البائع  مقابل عدم ,يصيب المشتري من جراء عدم انتقال الملكية له

 أحسن فإذا, وفي الحالتين يكون البائع مخطىء  , أولا  البيع سواء كان حسن النيةإبطالمن طلب 
  .حول ملكية المبيع   لم يقوم بالتحري والتدقيقلأنه, ه مبني على التقصير النية فخطؤ

  )1(ه يكون عن قصد خطأفإن كان سيء النية وإذا
  .يثبت حقه في ذلك  , الإبطال رفع المشتري دعوى إذا أنه إلى الإشارة كما تجدر 
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حتى ولـو أقـر المالـك       ,فعلى القاضي أن يحكم له به       , القضاء   أمام طرح الطلب    إذاذلك  وتبعا ل 
  .الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكا للمبيع قبل صدور الحكم

  .طبيقا للقاعدة الإجرائية التي تفرض على القاضي الفصل في القضية على حال رفعها وهذا ت       
 أقر  إذاأنه  ((فقضت محكمة الاستئناف المصرية     ,هادات القضائية   وساير هذا الرأي العديد من الاجت     

 ـ,   صحيح   بإجراءن يتمسك المشتري بالبطلان     أالمالك الحقيقي البيع قبل      ن البيـع  ينقلـب      إف
   )) .صحيحا

 القضائية الأحكام اتجهت بعض نهأ إلا,  المتفق عليها يةئالإجرا القاعدة  هذه وعلى الرغم من      
 - ولو قبل رفع الدعوى– البائع ذا الرجوع إعلان و  , مجرد رجوع المشتري عن البيعأن إلى) 2(

  . المالك بعد ذلك هقرأالبيع ولو  من المالك الحقيقي يكفي لسقوط الإقرارقبل صدور 
  
  
  
  
  530:ص- المرجع السابق    –  سليمان مرقس /د) 1(
  1914 مارس 25نقض مصري مؤرخ في ) 2(
  
  

 ورتبت ,تم بعد رفع الدعوى و قبل الحكم لأحكام إلى قبول الإقرار التي  اواتجهت بعض
  .آثاره مالم يتضرر المشتري من التأخير في الإقرار 

 لم تعد هظهر أنالحق إذا بعدم التعسف في استعمال   ي ويرجع أصحاب هذا الرأي إلى المبدأ القاض
  . للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال

نرى أنه ,  غير أنه في حقيقة الأمر , من القانون المدني 85ا اعتمد هؤلاء على نص المادة كم      
فيه تناقض لما وصلنا إليه في المبحث ,  إلى الغلط  الحقتأصيل مسألة عدم التعسف في استعمال

  . بين أحكام بيع ملك الغير والغلط اختلافالأول من هذا الفصل من 
 نجده في القواعد العامة لنظرية التعسف في استعمال الحق ,أساسلرأي  كان لهذا اولذا نرى و إن

  .من القانون المدني مكرر  124 المادة لأحكامطبقا 
 الضرر الناشىء إلى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى كان يرمي إذا ((وقد ندرجه في حالة     

 مع  بالإبطال تمسكإذا  , على فائدة قليلة حقيقة المشتري يحصل , في هذه الحالة أنهإذ  ,)) للغير 
  . تملك البائع المبيع أو,  للعقد المالك الحقيقيإقرار
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  .قاصر على المشتري دون البائع ,  العقد إبطال حق أن  , نخلص في هذه النقطةإذا     
قد  العإبطال بنصها على عدم جواز طلب البائع  , بعض القوانين العربية بصراحةهستما كر وهذا 

  . من الموجبات اللبناني 385صراحة كالمادة 
 البيع له بإبطال بالحكم فيها يطالب ويمارس المشتري هذا الحق سواء عن طريق دعوى قضائية     

  . بالثمن الأخير طالبه هذا إذا به دعوى البائع دفع في صورة دفع يأو, كون المبيع مملوك للغير 
   :أهمها للمشتري الإبطالكرست قاعدة  تقرير حق , ضائية ونجد العديد من الاجتهادات الق     

 بيع ملك إبطاله كان لا يجوز طلب أنه و إن(( جاء فيه 24/01/1979نقض مصري مؤرخ في 
  ) .1 (14/03/1963 ونقض مؤرخ في ))  ...  بالمشتري دون البائعإلاالغير 

ر عن مجلس  قضى بنقض قرار صاد08/12/1997وكذلك نقض فرنسي مؤرخ في      
Basse- terre    2( المشتري فقط له الحق في طلب البطلان وليس للبائع أن واعتبر. (  

  
  
  - عقد البيع على ضوء اجتهادات النقض- طلبة  أنور/ أ  )1(

WWW . Google  .Fr   page  1    ( vente d'autrui )  .                         ) 2(  

  
  

ناجزا مفعوله عليه وصار    المالك البيع سرى أقرإذا   ((دني من القانون الم398صت المادةن*
  .في حق المشتري

  )) اكتسب البائع ملكية المبيع بعد انعقاد البيع إذوكذلك يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري 
              .          العقدإبطال حق المشتري في طلب زوال أسباب في هذه المادة أورد,  المشرع الجزائري أننلاحظ 

 تمليهم  حالاتنضيف ثلاثة,  قانون مدني 398 المادة الحالتين المذكورتين في إلى وإضافة   
 وهذا,  لهذا البيع وإجازته ، تملك المشتري للمبيع,  سقوطه بالتقادم : حالات القواعد العامة  وهي

   .الأخرى التطرق له الواحدة تلو لما سنحاو
 :398آتساب البائع ملكية المبيع م إ/  أ-

,  يتملك البائع للمبيع كأن يشتريه أن يمكن  من القانون المدني على أنه398المادة نصت        
 .إذا كان منقول الحيازة قاعدة أو كان عقارا إذا يكتسب ملكيته عن طريق التقادم المكسب أويرثه 

 المصلحة ما دام البائع اكتسب لإنتفاء البيع الإبطفي طلب ,  حق المشتري ويسقط في هذه الحالة
  . نقل الملكية الملقى على عاتقه لتزامبامكانه الوفاء إوب, ملكية المبيع 
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 رفع دعواه إذا, حتى ولو اكتسب البائع ملكية المبيع ,  العقد قائما إبطالويضل حق المشتري في 
  .بل ذلكق

 ما تحصل إذا , الإبطاليسقط حق المشتري في  ومن ثمة ,  البيع يبقى صحيحا أنوهناك من يرى 
  .وقبل صدور الحكم النهائي فيها , البائع على ملكية المبيع بعد رفع الدعوى 

  : وهذا ما يترتب عليه مايلي 
 إلىنه ينتقل إف,  يكتسب البائع ملكيته أنقبل , نه إذا قرر المالك للغير حقوقا على المبيع أ -     

فحكمها يكون حكم , فإذا أنقصت هذه الأعباء من قيمة المبيع  , أعباءيه من المشتري مثقلا بما عل
  . قانون مدني 375 للمادة فقا و الاستحقاقضمان التعرض و 

 كتسابوا  وذلك في الفترة بين صدور البيع منه , على المبيعقا للغير رتب البائع حقوإذا   - 
  .حق المشتري   فينه ما رتبه من حقوق لا تسريإف, ملكية المبيع 

 . 18/06/1968: حد قراراا المؤرخ في  محكمة النقض المصرية في أإليه وهذا ما ذهبت     
  .)1 (23/07/1835:وكذا محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر 

  
Aubry et Rau  -  Droit civil français- Dixième  édition  p41)1 ( 

  
  

 ملف 06/04/1994كمة العليا بأحد قراراا المؤرخ في وهذا ما اتجهت إليه كذلك المح
  : أهم ما جاء فيه– غير منشور – 108763رقم 

البائع اكتسب  قانون مدني يعتبر البيع صحيحا في حق المشتري إذا 398حيث و عملا بالمادة ((
  . ملكية المبيع بعد انعقاد البيع

فيكونوا قد خالفوا أحكام المادة , وعد البيعحيث أن قضاة الموضوع بالحكم بإبطال العقد المتضمن 
  ....))السالف ذكرها 

 
   : المالك الحقيقي للبيع إقرار/ ب-

نه إفالبيع  المالك الحقيقي  أقر إذا  أنهإذ,  من القانون المدني 398وهذا ما نصت عليه المادة         
 هذا المبحثلثاني من لب اوهذا ما سنتطرق له في المط , بإبطاله يتمسك أن للمشتري لا يمكن 
  .مستفيضة  بصورة 

   :الإبطالسقوط حق المشتري في رفع دعوى  /   ج -
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دة تقادم  لم تنص على ما نجدهالغير لبيع ملك  المنظمة  النصوص القانونيةإلىبالرجوع        
قادم الحق في نه يتأ من القانون المدني 101 المادة فتنص, القاعد العامة إلى نرجع امما جعلن, خاصة 
 أو التدليس أو اكتشاف الغلط أو ليةنقص الأه سنوات من يوم زوال 05 بحساب فترة الإبطال

   .الإكراهانقطاع حالة 
مما جعل العديد , لك الغير دون التطرق لبيع م, لرضا ااقتصر على عيوب ,  هذا النص أنونلاحظ 
  . على سبيل الحصر الإبطالت حالات كون المادة حدد,  ذا التقادم ذالأخشراح يرفضون من ال
 10 حساب أيالمنصوص عليها في نفس المادة ,بمدة التقادم الطويل الأخذوتبعا لذلك يجب       
حسب ) 1( المبيع ليس ملك للبائع  يوم علم المشتري بأن منأو,  العقد إبرام يوم نتبدأ مسنة 
  .الأخربعض ال
  
  
  

Voir aubry et rau   - op cit-   page42 marge n° 51               ) 1      (  
 
 

 
 
  : المشتري للبيع إجازة/  د

وفي كل حالة لا يكون هذا البيع ناجزا في (( نه المدني أ من القانون 397/2نصت المادة 
 يجيز العقد أننه يجوز للمشتري وبمفهوم المخالفة فإ))  شتري  المأجازهء المبيع لو يحق مالك الش

 طبقا الإجازةيملك حق  , الإبطالفمن يملك حق , وكذا تطبيق القواعد العامة , ك الغير المتعلق بمل
  . من القانون المدني 100 المادة لأحكام

 المشتري البيع امتنع عليه الرجوع فيه ويسقط حقه في رفع دعوى أجازإذا   وتبعا لذلك   
  .الإبطال
  :ها هي  المشتري شروط لا بد من توافرولإجازة

 تكون بمثابة تنازل منه عن حقه وإجازته, ن البائع غير مالك للبيع  يكون المشتري عالما بأأن   /1
   .إبطالهفي طلب 

  . قانونيا تستلزم ذلك ارف تصالإجازةكون هذه ,  القانونية بالأهليةيتمتع المشتري  ن    أ/2
  . المشتري سليمة خالية من أي عيب من عيوب الرضا إرادة تكون أن /3
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,  الإبطال يكون قد تنازل عن حقه في طلب فإنه, المشتري البيعأجاز إذانه أ إلى الإشارة وتجدر    
   .ويرتب التزامات على كل من المتعاقدين,قلب العقد صحيحا ومن ثمة ين

 الأخيركن لهذا يمو, المشتري إلى البائع غير قادر على نقل ملكية المبيع ى الحالة يبقه هذفيو       
  . مدني 119 المادة لأحكامالب بالفسخ  لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته طبقا  يطأن

 ن ضماوىدعلا يكون في يده سوى رفع ,لك في حالة تعرض المالك الحقيقي للمشتري وتبعا لذ
  .      من القانون المدني371 المادة لأحكامطبقا 

 سقوط حق أسباب من  سببالإجازة وجعل من  ,   ولقد طرحت هذه المسألة على القضاء
  :من بينها  الإبطال في المشتري

 من المقرر (( ما جاء فيهأهم 51534    ملف رقم 17/02/1988قرار المحكمة العليا المؤرخ في 
 المشتري ومن ثمة فان أجازه بيع ملك الغير لا يكون ناجزا في حق الشيء المبيع ولو أنقانونا 

  ))فا للقانون  يعد مخالالمبدأالقضاء بما يخالف هذا 
 
 
 
 
 
 
تملك المشتري للمبيع عن طريق التقادم المكسب في العقار و قاعدة الحيازة في / ـه

 .المنقول
   .وهذا ما نتطرق له في المبحث الثالث من هذا الفصل 

   
    ؟ غير ذلكإلىه  يتعدا أوالمطالبة ببطلان العقد المبرملكن هل يقتصر حق المشتري على 

  .في النقطة الموالية وهذا ما سنتناوله 
  : حق المشتري في طلب التعويض /ثانيا 

 البيع في صالح المشتري بمقتضي حكم وكان أبطل إذا(( من القانون المدني 399نصت المادة 
 )). يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النيةأن البائع كان لا يملك المبيع فله أنالمشتري يجهل 

 كان حسن إذا البيع مطالبة البائع بالتعويض إبطالشتري بجانب طلب  المأنويتبين من هذا النص 
  .النية

  :  من هذا التعويض وهما للاستفادةوقد وضع المشرع شرطين 
  لم يطالبلأنه البيع سواء بإبطال لم يحكم له فإذا,  البيع بإبطال يكون قد حكم له  أن/ أ-
  . هذه الحالة المطالبة بالتعويض  فلا يجوز له في,ن هذا الحق سقط بالتقادم لأأو به
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 يتعامل في ملك أنه, العقدإبرامه وقت يجهل أنلا بد ف,  يكون المشتري حسن النية أن   /ب-
  . العلة من تعويضهضتنق, علم بذلك  لولأنهالغير 

 أي يرجع جهله ,الغير المبيع مملوك  بأنمكانه العلمإولو كان ب,كما يعد المشتري حسن النية 
  .منهلتقصير 
,  من الموجبات 385 في المادة رشرط آخ اللبناني المشرع افأض ,  الشرطين ين لهذافة   وإض

فالبائع يضمن بدل العطل ,  يجيز البيع أن كالمال أبى إذا أما(( بنصها النية يكون البائع سيء أنوهو 
  )) لا يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك أنه كان عالما إذا ,والضرر للمشتري

  
  
  
  
  
  
  

 المشتري  سوء نية البائع لحصولهر اطتاش المشرع الجزائري حسم هذه النقطة بعدم أنغير 
 صادر في قرار المشرع المصري ومحكمة النقض المصرية في إليهوهذا ما ذهب , على التعويض 

11/06/1964.   
 أوية العقدية هل هي المسؤول,  هذا التعويض أساسفي , ولقد اختلف شراح القانون المدني    

  . بطلان بيع ملك الغير تأصيل في ختلافالا إلى الاختلاف وقد يرجع هذا ؟التقصيرية 
 هو  هذا التعويض أساسومن ثمة فان , فنجد البعض تبنى نظرية الخطأ في تكوين العقد 

  . التعاقدية لا التقصيرية ةالمسؤولي
 في إلا,  لا تقوم فإا, لمسؤولية العقدية  فيما يتعلق باه أننجد , القواعد العامةإلىو بالرجوع 

بما  , زاماتهبالتحد المتعاقدين أفلم يخل ,  في بيع ملك الغير أما . التزاماته بأحد المتعاقد إخلالحالة 
  . للتعويضاأساس , يكون العقدأنلذا نستبعد ,  نتكلم عن البطلان أننا

 وهذا لا,  سيء النية أمواء كان حسن النية س, لزم البائع بالتعويض أ,  المشرع الجزائري أنكما 
 ه أنإذ,  مفهومان مختلفان ,ن سوء النية و التقصيرلأ , الخطأ أساس لا تقوم على ليته مسؤوأنيعني 
  .مما يستوجب مسؤوليته , و لكنه قصر في ذلك ,  يعلم بعدم ملكية للمبيع أنمكان البائع كان بإ

 تقصير البائع في تحري ملكية أساسعلى , التعويض نه يستحق المشتريأ إلاو بعدما خلصنا 
  .سنحاول معرفة كيفية تقدير هذا التعويض , المبيع 
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مع , تخضع للسلطة التقديرية للقاضي , لة موضوعية أ التعويض مس تقديرأن,     من المتفق عليه 
  . المعتمد عليها في هذا التقدير للأسس الأخير هذا إبراز

و ,  التعويض في بيع ملك الغير هو المسؤولية التقصيرية لا العقد أساسن إف , كما خلصنا سابقا 
ابة تنفيذ العقد عن طريق  تعد بمثالتي , من القانون المدني375من ثمة لا يمكن تطبيق نص المادة 

  . التقصير المرتكب من طرف البائع أساستعويض على البيع ملك الغير يكون في بينما , التعويض
الرجوع إلى ,شئ عن بيع ملك الغيرنه على القاضي في تقدير التعويض الناإتبعا لذلك ف

   . القواعد العامة في تقدير التعويض
 المادة لأحكامطبقا  من كسب ا لحق المشتري من خسارة و ما فاتهوهذا التعويض يشمل كل م

  .  من القانون المدني 182/1
  
  
  
 
 
  :مطلب الثاني ال

 :آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي                          
 

على غرار بقية , المتعاقدين على  ه آثارتنحصر عقد لا أنهمن خصوصيات بيع ملك الغير       
  .الأخرىالعقود 

 -  لم نقل الجوهري نإ- الهامالأثر رفضه أو له لإقراره ه أنإلا, تفاق بل نجد طرف خارج هذا الإ
  . من القانون المدني 397ا ما نصت عليه المادة وهو المالك الحقيقي وهذ

 ,أولى في نقطة إقراره هذا العقد بالنسبة للمالك الحقيقي قبل أثاروسنحاول في هذا المطلب تحديد 
  .ثم بعده في نقطة ثانية 

  . للبيعإقراره بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي قبل أثار / أولا 
 إذ,  النصوص المنظمة لبيع ملك الغير وردا فيين مصطلح نفرق بين أن يجب بدءادئ ذي ب

  )) . المشتريأجازهولو ... وفي كل حالة  (( أخيرة فقرة 397نصت المادة 
ومن ثمة نستخلص , ...))  المالك البيع سرى مفعوله عليه أقر إذا((  مدني 398/1 وفي المادة     
 الذي يصدر من المشتري فصرالت ذلك  قاصدا بهالإجازة ح المشرع الجزائري استعمل مصطلأن

   . المبيع غير مملوك للبائع بأنبعد علمه
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ل محكان ,  الذي يملكه  بعد علمه بأن المبيع الذي يقصد به تصرف المالك الحقيقيالإقرارومصطلح 
  . آخر شخصبيع من طرف 
 يحتاجان في ولا   , المنفردةةرادالإبيتمان , تصرفان قانونيان  ,والإجازة الإقرار ويعد كل من 

   .الأخر قبول الطرف إلى انشوؤهم
 القانوني الأثر إحداث سلطة الشخص في بأاتعرف و  الإرادية ضمن الحقوق  ,فيصنف كلاهما

   . )1( متى كان مستوفيا للشكل القانوني إرادتهبمجرد التعبير عن 
  
  

  2004سنة   14 محاظرات ملقاة على الدفعة –الأستاذ زودة عمر ) 1         (

  
   
    

   .الإرادة وخلوهما من عيوب ةبالأهلي وايزتمتع المقر , ويشترط فيهما ككافة التصرفات القانونية 
 الإقرار من يوم صدور إلانه بالنسبة للمقر لا يكون أ إلا الرجعي الأثر والإجازة الإقرارمن   ولكلا

 فأثرها الإجازة أما,  حقوقا على المبيع  الذين رتب لهم المالكالدائنينبالنسبة للمالك وبالنسبة 
  . العقد إبرام يوم منالرجعي 

  وتصدر من المتعاقد  ,للإبطال تكون في العقد القابل الإجازة أن يختلفان في كون أماغير 
  .لان لمصلحته فينقلب العقد صحيحا طالذي تقرر الب

   .ر من هذا الغير ليجعل العقد نافذا في حقه ويصد , فيكون في العقد غير النافذ في حق الغيرلإقرارا اأم
قاصدة , نجدها تستعمل مصطلح الإجازة , وبالرجوع إلى قرارات  المحكمة العليا في هذا الموضوع 

  .رغم من صراحة النص بال, به إقرار المالك 
بيع ((   غير منشور أهم ما جاء فيه 967334  ملف رقم 23/12/1992فنجد قرار مؤرخ في 

  .)) مخالفة للقانون – عدم إبطال البيع – عدم إجازته من طرف المالك –ير ملك الغ
 غير منشور    إذ استعملت 102057 ملف رقم 09/06/1990وكذا القرار المؤرخ في 

  .المحكمة العليا مصطلح إجازة المالك بدل من إقراره
 رفض البيع إعلانه أو رارهإق بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي قبل آثارب فيما يتعلق أما* 

  .العقد له أثار نصرفتومن ثمة لا , رغم وجود هذا العقد ,  على ماله تظل مستمرة ه ن حقوقإف,
 ولا يجوز  , المالكإلى البيع الوارد على مال الغير لا تضاف االتي ينشئه وكذا الالتزامات والحقوق 

   .تهإجاز العقد ولا إبطال ولا يجوز له  , العقد يطالبه بتنفيذ الالتزامات التي رتبها هذاأنللمشتري 
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كما يشاء سواء بعمل , ويتصرف في ملكه ,  يتجاهل هذا البيع كليا أن للمالك الحقيقي كما  
  . تصرف قانوني باعتباره صاحب حق الملكية أومادي 

سقط حق حتى ولو و,  بإبطالهولا يسري بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي حتى ولو لم يحكم 
  .الإبطالالمشتري في طلب 

  . هذا العقد كونه ليس ذي مصلحة في طلب ذلك إبطال يطلب أن وليس له     
  )1 (17/07/1958 المؤرخ في  في قرارها  محكمة النقض الفرنسيةإليهت  وهذا ما وصل

  
 (1) MAZEAU  - opcit -  page   76                                                            

     

  
  
 وهذا  , المبيع من يد المشتريدلاستردا سوى رفع دعوى استحقاق إذا للمالك الحقيقي  يبقولا

   . لم يكن المالك الحقيقي طرفا فيه , يحتج بعقدأن  له ليسالأخير
  . كان سيء النية إذا يطالب المشتري بالتعويض أن كما له   
 إلى بتسليم المبيع الأخير لم يقم هذا إذانه إف, بالبائع لحقيقي  في ما يخص علاقة المالك اأما     

  . دعوى استحقاق يرفع ضده أنيجوز للمالك الحقيقي  , المشتري 
 ملكية المبيع سواء بموجب الأخير المشتري و اكتسب هذا إلى كان البائع قد سلم المبيع إذا أما    

نه لا إفار  كان عقإذا التقادم المكسب أو,  منقول  كانإذاقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية 
وفي هذه الحالة تقدر قيمة , سوى الرجوع على البائع بدعوى التعويض, للمالك الحقيقي يكون 

  . العقد إبراملا وقت , المبيع وقت وجوب رده للمالك الحقيقي 
  لتزما بالتعويض للمالك و نه يضل البائع م أإلا,  يسترد المالك المبيع من المشتري أنقد يحدث   
  ).1(مصدر هذا  التعويض خطا البائع    

ثم  , الإرث عن طريق إليهيع انتقل بلمن يكون اكأ,  البائع لم يرتكب أي خطأ أن تضحإ إذا أما     
وتقدر قيمته يوم ,  يسترد المبيع أن للمالك الحقيقي  يحقهنا , نه ليس ملك لمورثه أ تضحإ

  . بلا سبب الإثراءع المالك هنا هو  رجووأساساستحقاقه 
   :الإقرار بيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي بعد أثار /ثانيا 

قر المالك البيع سرى  أإذا ((ني الجزائري على ما يلي  من القانون المد398/1 نصت المادة        
  .))في حق المشتريناجزا ه عليه و صار مفعول
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 وجد مصلحة إذا – عليه أجنبي بالرغم من كونه – البيع إقرار  ,لحقيقينه يجوز للمالك اإومن ثمة ف
  . و هذا من خصوصيات بيع ملك الغير  ,له في ذلك

نه لا يقتصر على أ إذ, . الإجازة أثاربعد من أتكون , المالك الحقيقي آثار  إقرارويترتب على     
 من ذلك أهمو , ك ساريا في حقه  بل يجعل العقد فوق ذل ,تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين

  . من القانون المدني398 المادة أكدته المشتري وهذا ما إلى نقل الملكية إلىيؤدي 
  
  
  
   697 ص- المرجع السابق   –  يالسنهورعبد الرزاق أحمد  /د) 1(

  
  

ه نعبير ع من القانون المدني يجوز الت60نه و طبقا للمادة إف ,  تصرف قانوني عتبارهاب والإقرار   
كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في , المتداولة عرفا الإشارة أو,  الكتابة أوفظ لسواء بال
ن توقيع أوهذا ما ذهبت له محكمة النقض المصرية حيث قضت ب, على مقصود صاحبه دلالته 

 مع البائع المالك الحقيقي على عقد البيع الصادر عن غيره لبيع ملكه هو باعتباره ضامنا متضامنا
 صريح نقض مدني إقرار في صيغة الإقرار يرد أن وليس من الضروري , للبيعإقراريعتبر 
20/04/1950 .  
 وكيل المسجون لا يجوز له بيع ماله و الموكل محجور عليه أنناف المختلطة ئقضت محكمة الاست   و
  ،المسجون بعد تنفيذه مدة العقوبة إقرار و يقبل  , باعه كان البيع ملك الغيرفإذا  , تنفيذ الحكمأثناء
  ).1943 فيفري 2( الحجر عنه فك و 
  : فانه يترتب عنه نتائج هامة هي ,  الحقيقي إقرارومهما كانت طريقة  

 ومن ثمة يبقى  ,من القانون المدني398قررته المادة  هذاو,   نفاذ البيع في حق المالك /1      
   .أثاره قائما منتجا لكل دالعق
     ينقل ملكية نأ كونه لا يمكنه إلى – أنفا كما ذكرنا – ملك الغير بطالإة علّ  ترجع /2         
   التزام من الالتزامات الناشئة عنه أهمنه ينفذ إ العقد فبإقرار قام المالك الحقيقي إذانه أ إلا, البيع    
  . المشتري إلىانتقال ملكية المبيع  وهو    
 وإنما تنتقل من تاريخ  ,  الصادر من البائع غير المالك العقد  يكون من تاريخلاانتقال الملكية  أن إلا

  .ومن تاريخ شهر الإقرار إذا كان المبيع عقارا , الإقرار إذا كان المبيع منقولا 
   مثقلا بالحقوق التي يمكن أن يكون المالك  ,  ينتقل المبيع إلى المشتري  /3      
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عقار المبيع رهنا ال  صاحب الملكية التامة على المبيع كقيام المالك برهن مع الغير بصفته أبرمهاقد 
   .الخ ...بتأجيره قام أو الإقرارقبل  رسميا

العقد  أن سيما  ,    وفي هذه الحالة لا يبق للمشتري سوى الرجوع على البائع بدعوى الضمان
  . صحيحا أصبح

   ناجزا في أصبحقر المالك الحقيقي البيع أ إذا , الإبطال سقوط حق المشتري في طلب /4        
  .  العقد لزوال المصلحة بإبطاله حقه في المطالبة الأخيرحق المشتري ومن ثمة يفقد هذا 

  
  
  

        
 لو لأنه  , القضاءاممأ  الإبطالرفع المشتري دعوى  قبل الإقرار يصدر أنوهناك من يشترط     

ن القاضي ينظر لأ, ثر أ أي للإقرار لا يكون فإنه  ,بعدصدر بعد رفع الدعوى ولو لم يفصل فيها 
ري بسبب تأخر المحكمة في  يضار المشتأننه لا يجوز أكما  , أمامهكما رفعت ) 1(الدعوى 
  .الدعوى

  . 26/07/1926 و 30/12/1872 المحاكم الفرنسية نقض مدني إليه وهذا ما ذهبت 
المالك  ار رق إإن((  جاء فيه 20/03/1927 المصرية مؤرخ في الاستئنافغير أن حكم لمحكمة 

   .))الإقرار سابقة على الإبطال البيع ولو جاءت دعوى إبطاللبيع يسقط حق المشتري في ل
فهناك ,  حول طبيعة هذه العلاقة الآراءتضاربت :   نشوء علاقة بين المالك والمشتري /5       

  .بائع تلك الحقوق وتبرأ ذمته من تلك الالتزامات  ويفقد ال , المالك المقر يحل محل البائعأنمن يرى 
بحيث , لعقد االبائع  في  إلى انضمام المالك  إلى المالك الحقيقي يؤدي إقرار أنويرى البعض 

  . في مواجهة المشتري In solidum تضامنيا لتزامايصبحان معا ملتزمين ا
 و هذا,  للبائعأو  للمالك بالثمنوفىهو  إذ, ا وتبرأ ذمته م ويجعل المشتري ملتزم في مواجهته      

  . ضرر للبائع يرتب
  

 العقبة التي كانت تحول بين البيع إزالة لا يتعدى مجرد الإقرار أنه الرأي الغالب هو كون  إلا      
وهذا ما يتفق مع ,في نقل الملكية مع بقاء العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري  أثرهوبين ترتيب 

 opposable استعمل المشرع في النص الفرنسي لفظ إذ,  من قانون المدني 398نص المادة 
 التي يصبح هذا الشخص ملتزما بالالتزامات أنوليس معنى الاحتجاج بالعقد على شخص معين 

  ).2( يصير هو صاحب الحقوق الناشئة عنه  أنيولدها هذا العقد ولا
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  2003لى الطلبة القضاة  محاضرات ملقاة ع-زودة عمر   الأستاذ) 1(

  197ص–المرجع السابق – محمد حسنين /د)2(
  
  
 

  : المبحث الثالث 
 .تطبيقات بيع ملك الغير                    

 . وأحكامهالتعريف ببيع ملك الغير وتحديد معالمه , بعدما حاولنا من خلال بحثنا 
ن محله لا يخرج عن إومن ثمة ف, قد البيع  هذا البيع تحكمه القواعد العامة في عأنالتذكير  فانه تجدر 

سواء  ,  بذلك توضيح تطبيقات هذا النوع الخاص من البيوعين يتع ثم عقاراأوما منقولا إكونه 
  .على العقار في المطلب الثاني ثم ,  الأولعلى المنقول في المطلب 

 .بيع المنقول المملوك للغير  : الأولالمطلب 
ولذا سنحاول في هذا المطلب , د يكون محل عقد بيع ملك الغير منقولا ق,       كما ذكرنا سابقا 

  .التطرق لتعريف المنقول ثم مميزات بيع منقول الغير تباعا 
  :  تعريف المنقول /أولا  

كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا ((  من القانون المدني المنقول بنصها  683 عرفت المادة     
  ))ل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولكعقار و دون تلف فهويمكن نقله 

 إذ   ((Par élimination )) الإقصاءقة ي ومن خلال هذه المادة نجدها عرفت المنقول بطر  
  . العقار فهو منقول أوصافلا ينطبق عليه ا منهأ

   . منقول مادي ومنقول معنويإلىنقول ويقسم الم
  .Choses de genre معين بالنوع  منقولو منقول معين بالذات إلىيقسم المنقول المادي   

  . بالعقد الأول في فتنتقل الملكية
 ومن – كان العقد باطلا  إلاو مع قابليته للتعين –ن المبيع لا يحدد بصفة دقيقة إف,  النوع الثاني أما

  . زربالف إلاثمة لا تنتقل الملكية 
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يكون عقد البيع ن أ, بل من شروطه  ,  ميزات بيع ملك الغيرأهمنه من إف , نفاأرنا ك وكما ذ     
ي فإنه يقصومن ثمة , من القانون المدني 397 عليه المادة تما نصمحله منقول معين بالذات وهذا 

  . المنقولات المعينة بنوعها , بيع المملوك للغيرحكامأمن تطبيق 
  
  
  
 
  

  :مميزات بيع منقول الغير /  ثانيا 
وهذا , ))  الحيازة في منقول سند الملكية (( قاعدة , قول  القواعد التي تحكم المنأهمتعد من 

  المدني  من القانون 835 المادة هما كرست
 بالنسبة للإبطالن هذا العقد يكون قابلا إوكما خلصنا ف,  قد يكون محل بيع ملك الغير منقولا إذن

على ملكية المالك  هذا البيع لا يؤثر أن  أي ،في مواجهة المالك الحقيقي وغير ناجز, للمشتري 
  .الحقيقي للمبيع 

في مواجهة المالك )) الحيازة في المنقول سند الملكية ((  يدفع بقاعدة أننه يمكن للمشتري أ إلا 
   .على البائع بالتعويض سوى الرجوع الأخيرولا يكون لهذا , الحقيقي 

 حيث دفع - المسيلة  مجلس قضاء– محكمة مقرة مامأخلصناه في قضية مطروحة  وهذا ما          
  .المشتري ذه القاعدة 

وعند الرغبة ,  وتتلخص وقائع القضية في كون المدعي اشترى شاحنة من شخص لا يملكها       
وبالرغم من كون البيع ,  عليه في هذه القضية  ى ملك للمدعا أكتشفا,في تسجيل هذا العقد 

 المدعي استند أن إلا.  من القانون المدني 397  المادةلأحكامغير ناجز في حق المدعي عليه وفقا 
  .كون الشاحنة في حوزته منذ سنتين )) الحيازة في المنقول سند الملكية (( قاعدة إلى 

 340/2003 رقم الملف 17/02/2004صادر في ) 1( المحكمة بموجب حكم صادر فأجابت
  :عن هذا الطلب ب

 تكون أنذلك يشترط , د الملكية مردود بدوره يازة في المنقول سنالح بأن دعاءالا أنحيث (( 
فإن وفي قضية الحال , دون وجود دليل يخالفها  بوجود دليل عليها أوالحيازة بموجب سند صحيح 

 المدعي عليه سماب هذا السند وهناك دليل يخالف هذه الحيازة وهو البطاقة الرمادية يحوزالمدعي لا 
  .)) من القانون المدني 835طبقا للمادة 
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كون المشتري في هذه الحالة   التمسك ذه القاعدةإمكانية عدم إلىقد توصلت المحكمة في حكمها 
  .لا يملك سند صحيح 

  
  
  
         المرفقات   05الوثيقة رقم         ) 1(
  
  
نه في أ مع ,  العقد  لا تقصد بالسند الصحيحأانجد ,  تطبيق هذه القاعدة إلىنه بالرجوع   أإلا 

 عقد بيع ملك أنبموجب عقد صحيح كون ) الشاحنة(  الحال حاز المشتري على المنقول قضية
  . إبطاله غاية إلىالغير عقدا صحيحا 

جعلت من الحيازة في ذاا قرينة على وجود السند الصحيح مدني  835 المادة نأكما        
الي سنتين ومن ثمة يستطيع كان حائزا للشاحنة منذ حو, والمشتري في قضية الحال , وحسن النية 

  : آثار جد هامة وهي  ولتطبيق هذه الأخيرة   .ذه القاعدة يتمسك أن

 : تملك المشتري الثمار بالحيازة   -
   . من القانون المدني 838/1  و 837تينوهذا ما نصت عليه الماد

  :  استرداد المصروفات-

 في حالة استرداد المالك الحقيقي –ك الغير  النتائج المترتبة على بيع ملأهمكما يعد من        
وهذا ما نصت عليه المادة ,  المشتري حسن النية أنفقها استرداد المصروفات التي قد يكون –للمبيع 
  . من القانون المدني 839

         .المسؤولية في حالة الهلاك  - 
  

 ـ هامة ـ أسلفنا ذكرهاومن خلال ما سبق ، نجد أن لتمسك المشتري بأحكام الحيازة أثار جد 
نه إالمنقول سند الملكية ، فحسن النية وأستند إلى قاعدة الحيازة في إذ أنه إذا كان هذا المشتري 

 .تقادم الطويل النه يتملكه بكان سيئ النية ، فإأما إذا ,الملكية فورا على أساسها ب يكتس
وإن كان له أن يرجع .دي المشتري  المبيع من بين يداستردا وفي هذه الأحوال لا يستطيع المالك 

تعويض على البائع ، بسبب ما لحقه من أضرار طالما ثبت خطأ البائع أو على أساس الإثراء بلا الب
  . لخطأارتكابهسبب في حالة عدم 
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 ويستخلص من ذلك أنه يرجع المالك الحقيقي على البائع بدعوى ، مطالبا بالتعويض على أساس 
 إلا أننا نرى أنه في بعض الأحيان .المدني قانون ال من 124قا لأحكام المادة المسؤولية التقصيرية طب

، قد يرجع عليه بموجب أحكام المسؤولية العقدية ، وهذا قد يحصل في حالة تجاوز الوكيل لعقد 
  .الوكالة المبرم بينه وبين المالك الحقيقي 

  
  
  
  

 : المطلب الثاني  -
  :ك للغير بيع العقار المملو                 

حتما إلى تطبيق القواعد الخاصة يؤدي بنا  بيع ملك الغير على عقار ، مما ينصب    قد      
   .بهالمتعلقة 

  نظام الشهر المتبع في الجزائر/2إنتقال الملكية في العقار       / 1: ولعل أهمها نجد 
  

  :إنتقال الملكية في العقار/ أولا
 (( بأنه من قانون المدني ، نجدها عرفت العقار 683إلى المادة بادئ  ذي  بدء وبالرجوع         

   .))كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ، ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار 
 غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة (( كما نصت نفس المادة 

   . )) يعتبر عقارا بتخصيص استغلالههذا العقار أو 
همها تلك التي تتعلق   ألعلّبل نظمه بقواعد خاصة ، ولم يكتف المشرع بتعريف العقار ،      

 لا تنقل الملكية الحقوق العينية الأخرى (( من قانون المدني 793بنقل الملكية ، حيث نصت المادة 
اءات التي ينص عيت الإجرو إذا رإلا في حق الغير ،أمفي العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين 

   .))لقانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار اعليها 
 المتضمن إعداد المسح العام 12/11/1975 المؤرخ في 74 /75الأمر إلى وبالرجوع           

أي نقل - قررتا نفس المبدأ  16 و15اري ، نجد المادتين عقس السجل اليفي الأراضي وتأس
 إن العقود (( من هذا الأمر 16 من ذلك ، إذ نصت المادة أكثرإلا بشهر ـ بل الملكية لا يكون 

 حق عيني ، لا انقضاء التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو والاتفاقات يةدارالإ
  )).حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية ثر يكون لها أ
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ه المادة أا وسعت أثر الشهر حتى ما بين الطرفين ، إذ أنه لا يكون ونخلص من هذ      
حكام بيع لأوبالرجوع , العقارية البطاقاتلتصرف أثر بينهما إلا من تاريخ نشرها في مجموعة ل

ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ..... (( تنص  مدني397  المادةالملك الغير نجد
  .))أعلن أو لم يعلن عليه 

  
  
 نجد أنه تطرح عدة إشكالات  عند تطبيق أحكام بيع ,ومن خلال هذه اموعة  من النصوص  

  .  أهمها حكم التصرف المشهر والذي كان محله عقار مملوك للغير ,ارعقملك الغير على ال
   ,أساسه على إذ,  نبين نظام الشهر المتبع في الجزائر أنلا بد  , المسألةقبل التطرق لهذه و 

الشهر (( نتمكن من معرفة حكم بيع ملك الغير في العقارات المشهرة خاصة في ظل وجود تيار 
  )).يطهر الملكية 

  :نظام الشهر المتبع في  الجزائر/ ثانيا
  الأمر وهذا واضح من خلال , عينيخذ بنظام الشهر ال أ, المشرع الجزائري أننجد     
 بعد مسح إلا هذا النظام لا يمكن تطبيقه أن إلا ,له ة المطبقيمسالمر وا, السلف الذكر75/74

   . حد الساعةإلى ما لم يتحقق هذاو ,الأراضيكافة 
 والقواعد القانونية الإجراءاتمجموعة  (( بأنه القيد في السجل العقاري يعرف  أن علما   

ارات سواء ى العقل الجمهور بكل التصرفات القانونية المنصبة عإعلان لىة التي دف إوالتقني
  ) .1 ()) مزيلةأوناقلة ,  كاشفة أومنشئة  , تبعية أو أصليةكانت 
 غير أو من القانون المدني نجدها لم تفرق بين العقد المشهر 397 المادةإلىوبالرجوع         
  . جعلتهما الاثنين قابلين للبطلان النسبي إا إذ ,المشهر

البيع  عقد  البيع المشهر و عقد بين,  المملوك للغير  بيع العقارأحكام يفرقون في تطبيق وهناك من
,  بيع ملك الغير في العقار على البيوع الغير المشهرة أحكامقصروا تطبيق  مإ إذ,الغير المشهر 

  )2(. طريقة من طرق الطعن بأي لا يجوز الطعن فيها ة العقود المشهرأنكون 
 وهو مبدأ القوة ,يقوم عليها نظام الشهر العيني تيحد المبادئ ال أإلىوقد يرجع هذا الرأي       

 التصرفات التي تقيد في ظل نظام الشهر العيني هي قرينة قاطعة على أنومفاده , الثبوتية للشهر 
 ويصبح التصرف سليما خاليا من العيوب , موضوع الشهرللحق العيني أولملكية بالنسبة للعقار 
  .موجود بالنسبة للكافة  ويعتبر الحق المقيد ,مهما كان مصدرها
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  2003 دار هومة  طبعة 63 ص – المنازعات العقارية -زروقي ليلى/الأستاذة ) 1(

  74ص - المرجع السابق  –كميح حورية /الأستاذة )2( 

  
  

ويكون ,ستحقاق والاسترداد  ولا بدعوى الا, لا بدعوى البطلان, وعليه لا يمكن الطعن فيه
 ويشجع القروض المرتبطة , مما يطمئن المتعاملين الاقتصاديين,عاتالمنازالمتصرف في مأمن من 

  ) .1(بالرهون 
 بفكرة الشهر الأخذنه أغير , لشهر العيني ا  لنظام المشرع الجزائريتبني بالرغم من  و         

 فلا يمكن , كان العقد باطلإذا خصوصا ما , نتائج غريبةإلىتؤدي , يحصن العقد ويطهر الملكية 
  . فما بني على باطل فهو باطل  ,تمثل في الشهرالم قانوني وبإجراءحه تصحي

 006426 تحت رقم 08/04/2002 في ة مجلس الدولة في قراره المؤرخأكدهوهذا ما     
 البائع أن ثبت إذا شهر العقد لا يحول دون فسخه أنمن المسلمات القانونية ((  ما جاء فيه أهم

  .يها تنازع علالم وللأرضليس مالكا 
ع بشهر العقد وبالتالي فهو ذه الصفة محصن ولا يمكن الطعن فيه قول مخالف ذرالت       

  .)) البائع باع ملك غيره أنللقانون ما دام 
 بمجرد ,رع بصحة العقدالتذ أننه لا يمكن أ أكد مجلس الدولة أن نجد , ومن خلال هذا القرار

 كان العقد ينصب على إذاصن العقد خصوصا  يطهر الملكية ويحالإجراء هذا  أنكون, شهره
  .ملك الغير 

 أن ونجد ,شهرةبيع ملك الغير حتى في العقارات الم كامأحيمكن تطبيق , نه أ إلى نخلص إذا        
 في هذا أخرى جانب قضايا إلى , مجلس الدولة خير مثال على ذلكأمامالقضية المطروحة 

  ) .2(الصدد
 قد تكون أخرى الاتكإش ,كة للغيروقد يصادفنا في بيع العقارات الممل ,الأمر نه في حقيقةأ إلا 

 إبطال إمكانيةن كان مبدأ القوة الثبوتية للشهر لا يحول دون إو, منها قانونية ذلك أكثرعملية 
 ,نه قد يصطدم هذا البيع من الناحية العملية بمبدأ الشرعيةأ إلا,  عقد بيع مشهر محله ملك الغير 

  ).3(نه نادر الوقوع الذي يجعل م
  
  
  46 ص- المرجع السابق–ليلى زروقي /الأستاذة)1(
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  . مجموعة الأحكام المرفقة) 2(
  الأستاذ ذبيح لمين اليوم الدراسي حول المعاملات العقارية بالمسيلة ) 3(
  
  

  العام الأراضي مسح إعداد مرسوم من ,فرد المشرع مبدأ الشرعية بنصوص خاصةأولقد 
افظ قبل أي  يراقبها المحأن التي يجب الإجراءات وبينت هذه المواد ,1976ارس  م25 في الصادر
   .إشهار

 يجب الإجراءات على مجموعة من 63/76 من المرسوم اوما يليه 100 نصت المادة إذ     
  . و سند الملكية الأطرافا بالتحقق من هوية هجلّتتعلق , المحافظ مراقبتها 

جعلت من بيع عقار مشهر مملوك للغير نادر , ظ ة على عاتق المحافو نظرا لهذه الواجبات الملقا
 .الوقوع 

 , ظ المحافطألخ أساسافيعود ذلك , الك المتم شهر عقد صدر من غير حتى ولو نه أكما    
,  ترجع عليه في حالة خطئه الجسيم أن ولها , و تحل الدولة محله في التعويضتهوتقوم مسؤولي

   .74/75مر الأمن 23وذلك طبقا للمادة 
     تعرقلقد نجد عقبة ثانية ,  دور المحافظ العقاري في مراقبة التصرفات المشهرة إلىظافة إو   

  .بيع ملك الغير وهي عقبة التوثيق 
 الصادر 76/63 سوم من المر61 مكرر والمادة 324لمادتين وهذا ما جاءت به ا 
 في محافظة إشهارموضوع كل عقد يكون  (( الأخيرة نصت هذه إذ . 25/03/1976في

  )) . يقدم على الشكل الرسمي أن يجب ,عقارية
ن إف ولذا,  وقع تحت طائلة البطلان إلا و, رسمي الشكل ال  فييكون, ومن ثمة كل عقد بيع 

  . عن البيع المنصب على عقار الغير  الكشف في,دور هام كذلك للموثق 
, ن الموثق يقوم بدور المحقق إف , 1970سنة الصادر في ) 1(نه وتطبيقا لقانون التوثيق أذلك 

  .والتحقق من سندات الملكية , والفاحص لشخصية المتعاقدين 
الملقاة )) النظام القانوني للمعاملات العقارية ((  عمر زيتوني في محاضرته الأستاذ أكدهوهذا ما    

  , 30/11/2005في اليوم الدراسي حول المعاملات العقارية بالمسيلة بتاريخ 
 يكون حائز أنولا يتصور حدوثه كثيرا في ظل اشتراط القانون في المتصرف (( نه وضح أ إذ 

  . التزوير أو في الحالات المبنية على الغش والنصب إلا, لسند رسمي مشهر 
  
  بتنظيم التوثيق المتعلق 15/12/1970 المؤرخ في 70/91 الأمر) 1(
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 ,طرق احتيالية  على عتمادلابالك الغير بيع مب يقوم شخص  :الأولىففي الحالة 
 سيكشف حتما من طرف المحافظ لأنه,  العقاري شهارالإ إجراء إتماموفي هذا الحالة لا يمكن 

  .العقاري 
وفي هذه الحالة لا , على سند مزور باعتمادشخص بيع ملك الغير  يقوم :الثانيةوفي الحالة 

  ) .1)) (حتما من طرف المحافظ العقاري  سيكتشف لأنه,  العقاري الإشهار إتماميمكن 
  

محل عقد بيع من الناحية ,  يكون العقار المملوك للغير أننه يمكن أ, سبق  ونخلص من خلال ما
 , أولاسواء كان هذا العقار مشهرا ,  من القانون المدني 397 المادة أكدته وهذا ما ,القانونية

بدلا من مصطلح ))   غير معلن أومعلن  (( استعمل مصطلح , المشرعأنونلاحظ في هذا الصدد 
عكس الشهر ,  وسيلة بأي الغير إعلاميد ف كلمة عامة تالإعلان مصطلح أنمع العلم  , الإشهار

  تصرفبأي الغير إعلام القانوني المفروض للقيام بعملية الإجراء أوقانونية الطريقة الالذي يعد 
  .نصب على العقار ي

 بيع ملك الغير  أحكاملا يحول دون تطبيق , لقوة الثبوتية للشهر وكذلك فان التمسك بمبدأ ا
  .على العقارات المشهرة 

  
 نه قد يصعب تصور بيع عقار مملوك للغير في ظل الواجبات الملقاة على أ إلاوكما وصلنا  -

  .) 2( هذه البيوع  مثلدثنه في الحقيقة قد تحأ إلا, عاتق كل من الموثق والمحافظ 
  . المتعلقة بيع ملك الغير الأحكام نطبق الأحوالذه  ومن ثمة في ه

  . غير قابلة للتطبيق في الواقع, نظريةأحكامعلى عكس البعض الذي جعل منها مجرد 
  
  
  
  
  5ص  –النظام القانوني للمعاملات العقارية  –الأستاذ عمر زيتوني  )1(
  .ة الأحكام المرفقة بالملحقاتمجموع )2(
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  :ة ـــالخاتم
في اية المطاف نجد أن بيع ملك الغير، نظام خاص في البيوع، أفرده المشرع الجزائري بنصوص 

  .خاصة
ولقد توصلنا من خلال بحثنا أن بيع ملك الغير هو ذلك التصرف الصادر من غير المالك سواء 

صرف موقوفا أو  يكون هذا التأنبعلمه أو بدونه، وينصب على شيء موجود ومعين بالذات دون 
  .مؤجلا

 نظام بيع ملك الغير مع غيره من الأنظمة القانونية سواء المدنية كبيع اختلاطوشد انتباهنا كذلك 
  .والاستحقاقالمال المشاع وضمان التعرض 
  .الأمانة وخيانة والاحتيالأو الجزائية كجريمتي النصب 

  
وما يليها من القانون المدني، 397ادة ن المشرع الجزائري أحكام هذا البيع، من خلال المكما بي 
المطالبة بالتعويض الأخيرب جزائه والمتمثل في قابليته للإبطال لمصلحة المشتري، مع إمكانية هذا فرت 

  .دون أن يشترط سوء نية البائع
  

إضافة إلى الدور الهام الذي أولاه المشرع للمالك الحقيقي، بالرغم من أنه طرف أجنبي عن العقد، 
 يمكنه أن يجعل هذا العقد صحيح وكذا نافذا في مواجهته، بعدما كان مجرد عقد قابل للإبطال لا إذ

  .أثر له على ملكية المالك الحقيقي للمبيع
  

كما يطرح تساؤل حول تطبيق أحكام هذا البيع، في حالة ما إذا تملك المبيع عن طريق التمسك 
  .اعدة التقادم المكسب في العقار أو ق،بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

 سواء على أساس ،وفي هاتين الحالتين ليس للمالك الحقيقي سوى الرجوع على البائع بالتعويض
  .أو الإثراء بلا سببالمسؤولية التقصيرية 

  
 خاصة عند التمسك – الإشكالات التي تطرح عند تطبيق أحكام بيع ملك الغير أهمكما تعد من 

والذي طالما كان يعد   تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العيني–كسب في العقار بقاعدة التقادم الم
عقبة في تطبيق هذه الأحكام، كون هذا النظام يجعل من العقد المشهر عقد صحيح غير قابل للطعن 
فيه بالبطلان، ويعطل بذلك تطبيق أحكام بيع ملك الغير وتبقى النصوص المنظمة له مجرد حبر على 

  .ورق
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العيني، فليس هناك مانع من الطعن في وخلصنا إلى أنه وبالرغم تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر 
  .العقود المشهرة بالبطلان، وهذا ما أكدته العديد من الإجتهادات القضائية

  
وفي حقيقة الأمر وإن كان تطبيق نظام بيع ملك الغير غير مستحيل، إلا أنه نادر الوقوع نظرا إلى ما 

وثق والمحافظ العقاري في التحقق من  الملقاة على عاتق كل من الموالالتزاماتيفرضه مبدأ الشرعية، 
  .ملكية المبيع

 الإختلاف الملفت للنظر فيما يخص تنظيم التشريعات ،ولعلّ أهم ما لاحظناه من خلال هذا البحث
المقارنة لأحكام بيع ملك الغير، بل حتى التطبيقات القضائية غير المستقرة في هذا اال، ويرجعه 

  . المنظمة لهذا البيعالكثير إلى غموض وقصور المواد
  

كما أنه وبالرغم من شيوع التعامل في ملكية الغير من الناحية العملية، غير أنه واجهنا من خلال 
، وقد أرجعه القضاة إلى كون القاضي ملزم بحثنا ندرة في الأحكام القضائية المتعلقة ذا الموضوع

فسه، وإلى أنه عادة ما تطرح هذه بطلبات الخصوم، ولا يمكنه إثارة هذا البطلان من تلقاء ن
  .التراعات في أشكال أخرى

، "البيوع الخاصة " خير نجد أن المشرع قنن نظام بيع ملك الغير في ثلاث مواد تحت عنوان وفي الأ
غير أا كانت غامضة ولم تبين أحكامه بدقة، وجعل منه نظام مستهجن لا يمكن إرجاعه إلى 

  .ثر سلبا على طريقة تطبيق القاضي لهذه الأحكامالقواعد العامة، وهذا ما قد يؤ
  

، والاقتصاديةكما أنه قد يطرح هذا الموضوع بشكل أوسع مستقبلا في ظل التطورات التكنولوجية 
 والذي قد تختلط فيه ملكية المبيع، كون هذا الأخير لن يكون شيئا بالإنترنيتسيما في ظل التعاقد 

  .ملموسا
  . لأحكامها النظام وتوضيحه بدقة، حتى نصل إلى التطبيق الأمثلوتبعا لذلك لابد من ضبط هذ

              

  
 
 
 

  المراجع 
  المراجع باللغة العربية : أولا 
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